
السيدّ صادق المحمّدی*
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

الخلاصة:

بعــض العلــوم الحوزويّــة مثــل النحــو والصــرف فيــه جانــب تعليــم عملــي، و فيــه بعــد عملــي واســع، و 
صــول الفقــه لــم يفلــح فــي هــذا الجانــب.

ُ
بعــض الآخــر مــن العلــوم الحوزويّــة مثــل الأ

صول أدّي إلي عدم النجاح في جانب التعليمي لهذا العلم، و كذا في الجانب 
ُ
عدم محوريّة الثمرة العمليّة في علم الأ

التحقيقي بشكل وافٍ و جامع، حيث سبّب عدم رغبة المحقّقين في دراسته و التحقيق فيه إلی حدّ تحّول إلي أزمة علميّة.

هذه المقالة تدرس عدّة ثمرات في بعض المسائل الأصوليّة مثل: حقيقة الوضع، و المعني الحرفي.

طبعــاً لا تنحصــر الثمــرات الأصوليّــة فــي الثمــرات الفقهيّــة بالمعنــي الخــاص و المصطلــح، بــل تشــمل 
أربعــة أنــواع أخــر مــن الثمــرات ســتأتي الإشــارة إليهــا.

المفاتيح الأساسيّة:
المشــتقّ، مــادّة الأمــر، الطبيعــة، إجتمــاع الأمــر و النهــي، المــرّة و التكــرار، الفــور و التراخــي، النفســي و 

العينــي و التعيينــي، و الإجــزاء، المقدّمــة.

 *استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم.
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مقدّمة:

ــة ثمــرة مســائل علــم الأصــول ضــرورة غيــر قابــل للإنــكار،  خــري محوريّ
ُ
إنّ بعــد العملــي و بعبــارة أ

خــری 
ُ
لأنّــه مــن جهــة كــون أي علــم عملــي مــن دون التطبيــق علــي المصــداق لا فائــدة منــه، و مــن جهــة أ

لا يحصــل دافــع للمحقّقيــن للتحقيــق فيــه.

ــم  ــزان لفه ــر المي ــه يعتب ــة، لأنّ ــكام الفقهيّ ــي الأح ــول عل ــم الأص ــي لعل ــد العمل ــر البع ــاً لا يقتص طبع
جميــع النصــوص الدينيّــة، و علــي هــذا الأســاس، فــإنّ بعــد العملــي لعلــم الأصــول فــي علــم التفســير و 
علــم الــكلام و نحوهمــا ضــروري. طبعــاً التفصيــل فــي هــذا المجــال خــارج عــن نطــاق هــذه المقالــة إلــي 
الآن تــمّ هنــاك مســاعي لبيــان تطبيقــات مســائل علــم الأصــول منهــا: كتــاب المعجــم التطبيقــيّ/ محمّــد 
حســين ربّانــي فــي خمســة مجلــدات، و طريقتــه أن يســتخرج مــن الكتــب الفقهيّــة القديميّــة مثــل جامــع 
المقاصــد/ للكركــي تطبيقــات أصوليّــة علــي نحــو الفهرســت مــن دون توضيــح و تحليــل. و منهــا كتــاب 
مختصــر تحــت عنــوان: القواعــد الأصوليّــة و الفقهيّــة علــي مذهــب الإماميّــة/ لمحمّــد علــي التســخيري. 
و منهــا كتــاب تحــت عنــوان: القواعــد الأصوليّــة و الفقهيّــة فــي المستمســك / لمحمّــد آصــف محســني.

كل مــن هــذه الكتــب لهــا خصائــص و محسّــنات، إلّ أنّــه لــم كيتــب كتــاب يــدرس مباحــث الأصوليّــة 
علــی نحــو التحليــل، و بالخصــوص المباحــث المتّهمــة بعــدم الثمــرة فيهــا.

و مــن الضــروري أن كيتــب كتــاب جامــع لجميــع المباحــث الأصوليّــة بطريقــة تحليليّــة و المقارنــة بيــن 
مبانيهــا المتعــدّدة مــن بعــد النظــري، و أيضــاً مــن بعــد التطبيقــي.

بيان أنواع الثمرات في مسائل علم الأصول:

1( أحياناً أنّ مسألة أصوليّة و ما يحوطها من النقض و الإبرام في الأقوال، لها دور مباشر في عمليّة إستنباط 
الأحكام الشرعيّة، و هذا ما يمتاز به أكثر المسائل الأصوليّة، مثل: دور بحث الصحيح و الأعمّ في مسألة: »لا 
يصلّي الرجل و بحذائه إمرأة تصلّي«. و هذا ما نتطرقه في الثمرات الأصوليّة من بحث الصحيح و الأعمّ إلّ أنّه 

في بعض الآخر لم يتطرّق بشكل صريح في هذا المجال.
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ــي نفــس  ــة والمباحــث المطروحــة فيهــا، لهــا ثمــرات ف ــاً أنّ مســألة مــن المســائل الأصوليّ 2( أحيان
أصــول الفقــه، و لذلــك أنّ بعــض الثمــرات المطروحــة فــي مســائل أصــول الفقــه، لهــا دور محــوري فــي 
ــامها، و النقــض و  ــة الوضــع و أقس ــال مســألة حقيق ــاب المث ــن ب ــر م ــة الأخــري، نذك المســائل الأصوليّ
الإبــرام فيهــا، لهــا دور فــي مســألة إســتعمال اللفــظ فــي أكثــر مــن معنــی واحــد، ســيأتي البحــث عنهــا 

ــة. فــي بحــث الثمــرات الأصوليّ

3( أحيانــاً أنّ المســألة الأصوليّــة ليســت لهــا ثمــرة لا فــي الأصــول و لا فــي الفقــه، و لكنّهــا لابــدّ مــن 
بيانهــا كمقدّمــة لمســألة أصوليّــة أخــري، و مــن الضــروري بيانهــا و العلــم بهــا، لأنهّــا لــم تبيّــن فــي علــم 
آخــر، أو أنّهــا لــم تبيّــن بمــا تتناســب فــي علــم الأصــول، مــن قبيــل: بحــث الإشــتراك، و الــردّ و الأخــذ فــي 
إمكانهــا، أو إســتحالتها كمقدّمــة لبحــث إســتعمال اللفــظ فــي أكثــر مــن معنــی. طبعــاً الإطالــة فــي هــذه 
المســائل بحــوث غيــر ضروريّــة، و لذلــك التوجّــه إلــي مبــادئ التحقيــق ضــروري، و التفصيــل و التوضيــح 

فــي هــذا الأمــر خــارج عــن نطــاق هــذه المقالــة.

4( أحيانــاً أنّ مباحــث المســألة الأصوليّــة لهــا دور فــي أدلّــة الــرد و الأخــذ، مــن قبيــل: أقســام الوضــع 
فــي بحــث حجّيــة العــام، و توضيــح الــكلام يأتــي فــي رقــم )6( مــن الثمــرات الأصوليّــة لأقســام الوضــع.

5( إنّ ثمــرات مســائل علــم الأصــول، لا تنحصــر فــي مباحــث الفقهيّــة المصطلحــة بالمعنــي الخــاصّ، 
بــل تمكــن الإســتفادة منهــا فــي ســائر العلــوم المبتنيــة علــي النصــوص الدينيّــة، مــن قبيــل: علــم تفســير 

القــرآن.

إستعراض عدّة نقاط:

ولــي: يعتقــد الكاتــب كافّــة المســائل المطروحــة فــي علــم الأصــول، لا تخــرج عــن هــذه المــوارد 
ُ
الأ

ــاً المســائل المطروحــة ليــس لهــا دخــل فــي أي واحــد مــن هــذه المــوارد الخمســة، و  الخمســة و أحيان
ــاع  ــدم إندف ــبباً لع ــون س ــول، و تك ص

ُ
ــم الأ ــث عل ــدوی مباح ــدم ج ــال بع ــي يق ــرة حتّ ــت بكث ــا ليس لكنّه

ــن نحوهــا. المحقّقي
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ــائل  ــن المس ــة م ي ــة و الحيوّ ــث المهمّ ــة للمباح ــاء الأولويّ ــروري إعط ــن الض ــه م ــدو أنّ ــة: يب الثاني
ــرادات. ــكالات و الإي ــن الإش ــر م ــع كثي ــر يرتف ــذا الأم ــق ه ــورة تحقّ ــي ص ــة، و ف الفقهيّ

الثالثــة: مــا يقــدم للقــارئ المحتــرم هــو تتمّــة للتطبيقــات التــي حــررّت و طبعــت فــي مجلّــة »پژوهــش 
ــيّ«، العــدد:17. هاي أصول

المشتقّ:

ــه إختلفــوا فــي أنّ المشــتقّ حقیقــة فــي خصــوص مــا تلبــس بالمبــدأ فــي الحــال، أو فیمــا یعّمــه و  إنَ
مــا إنقضــی عنــه.

 المــراد مــن المشــتقّ هنــا لیــس المشــتقّ فــي علــم النحــو الــذي یشــتقّ مــن شــيء فالإســم المشــتقّ 
فــي الاصطــاح النحــوي هــو الــذی، یشــتقّ مــن الفعــل المضــارع، و الأســماء المشــتقّة ثمانیــة: و هــی 
إســم الفاعــل، و إســم المفعــول، و الصفــة المشــبهة، و إســم المبالغــة، و إســم التفضیــل، و إســم المــکان، 
و إســم الزمــان، و إســم الآلــة، کمــا أنّ المضــارع مشــتقّ مــن الماضــی، و الماضــی مــن المصــدر1، و فــي 
قبالــه الجامــد، بــل المــراد منــه هــو المشــتقّ فــي المصطلــح الأصولــیّ، و هــو کلّ مــا یحمــل علــی الــذات 
و لــو کان جامــداً کلفظــة الــزوج و الحــرّ، و النســبة بینهمــا عمــوم مــن وجــه؛ إذ قــد یصــدق علــی شــيء 
ــی  ــرقّ و الحــرّ، و قــد یصــدق عل ــزوج و ال ــه المشــتقّ النحــوي کال ــیّ، و لا یصــدق علی المشــتقّ الُاصول

صولــیّ کالأفعــال.
ُ
شــيء المشــتقّ النحــوي، و لا یصــدق علیــه المشــتقّ الأ

ــا  ــال ف ــي الأفع ــي، المــراد ف ــس الحــال الزّمان ــوان المســألة، لی ــي عن ــن الحــال ف ــك المــراد م  کذل
معنــی لأن یقــال إنّ مفهــوم المشــتقّ مقیّــد بزمــان الحــال أو مطلــق و أعــمّ مــن ذلــك، بــل المــراد مــن الحال 
حــال النســبة و الجــری، و مــا ذکــر فــي الکفایــة مــن أنّ المــراد هــو حــال التلبّــس هــو مــن ســهو القلــم، 
ــل الخــاصّ  ــي مقاب ــذي ف ــم المنطــق ال ــي عل ــح ف کمــا أنّ المــراد مــن الأعــمّ لیــس هــو الأعــمّ المصطل
کالحیــوان بالنســبة إلــي الإنســان بــل المــراد منــه فــي علــم الأصــول هــو كــون المشــتقّ أعــمّ و أطــول صدقاً 

1. النحو الوافي، ج 3، ص 181- 245.
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علــی المصــداق فالمصــداق علــی کلّ مــن طــرف النــزاع واحــد، و لکــنّ صدقــه علــی قــول الأعمــي أشــمل 
ــد ضــارب مثــاً؛ فــإنّ  ــذات و المبــدأ واضــح فــي زی و أعــمّ منــه علــی القــول بالاخــصّ و المــراد مــن ال

یــداً هــو الــذات، و الضــرب هــو المبــدأ. ز

یقع البحث فی هذه لمسألة فی موضعین:

أحدهما: توضیح محلّ النزاع و ذکر الأقوال.

و ثانیهما: التطبیقات الفقهیّة.

 توضیح محل النزاع و ذکر الأقوال

  وقــع الخــاف فــي أنّــه هــل يشــترط فــي صــدق المشــتقّ علــي الــذات حقيقــة تلبّســها بالمبــدأ حیــن 
النســبة بعــد الاتّفــاق علــي كــون النســبة بإعتبــار التلبّــس فــي المســتقبل مجــازاً علــي أقــوال متعــدّدة و آراء 
مشــتّتة، فصــدق الضــارب الآن علــي مــن يضــرب غــداً مجــاز بالإتّفــاق، و علــي مــن تلبّــس بالمبــدأ حيــن 

النســبة حقيقــة بالإتّفــاق، و أمّــا مــن ضــرب ســابقاً و لــم یضــرب بالفعــل، ففيــه خــاف.

 و بعبــارة أخــری: إنّــه لا إشــكال فــي كــون المشــتقّ حقيقــة فيمــا تلبّــس بالمبــدأ فــي زمــان الحمــل 
و النســبة و إن كان ماضيــاً أو مســتقبلًا بالنســبة إلــي زمــان النطــق، فــا ينبغــي الشــكّ فــي كــون الحمــل 
فــي زيــد ضــارب أمــس أو غــداً حقيقــة إذا كان زمــان النســبة و التلبّــس متّحــداً و إنّمــا النــزاع فيمــا إذا كان 

زمــان التلبّــس ماضيــاً و زمــان النســبة لاحقــاً و فــي هــذه المســألة أقــوال:

ــة و إن كان فــي زماننــا عكــس ذلــك   عــدم الإشــتراط مطلقــاً و هــو المشــهور مــن الشــيعة و المعتزل
ــر الأشــاعرة، و إنحصــار محــل  ــن مــن الأصحــاب و أكث ــر المتأخّري ــه أكث ــاً، كمــا علی و الإشــتراط مطلق
ــه  ــه کقول ــاً علي ــا إذا كان محكوم ــاف م ــادل، بخ ــد ع ي ــا: ز ــه کقولن ــاً ب ــتقّ محكوم ــون المش ــزاع یك الن
ــاً  ــذٍ مجــازاً مطلق ــدَةٍ«1 فــا كيــون حينئ ــةَ جَلْ ــاَ مِائَ ــدٍ مِنْهُ ــدُوا كُلَّ وَاحِ انِ فَاجْلِ ــزَّ ــةُ وَال انيِ ــی: »الزَّ تعال
كمــا نســب إلــي الشــهيد الثانــي فــي تمهيــد القواعــد و تخصيصــه بمــا لــو كان المبــدأ حدوثيــاً لاثبوتيــاً- 

1. سوره نور، آیه 2.
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كالضــرب و المشــي و الكتابــه- و هــو منقــول عــن صاحــب المحصــول و التوقّــف فــي المســألة كمــا نقــل 
عــن الحاجبــي و غيــر ذلــك مــن الأقــوال فراجــع إلــي الكتــب. 1

التطبیقات الفقهیّة

 هذه المسألة من موارد ذوي الثمرة الكثيرة في الفقه و غيره في الكتاب و السنّة:

 1- مــا ذكــر فــي مســألة مــن كانــت لــه زوجتــان كبيرتــان و زوجــة صغيــرة و قــد أرضعــت الكبيرتــان 
ــه تحــرم المرضعــة الُاولــي، لأنّهــا أمّ الزوجــة، و الصغيــرة، لأنّهــا بنــت الزوجــة، و فــي  الصغيــرة، مــن أنّ
المرضعــة الثانيــة خــاف إبتنــی علــي مســألة المشــتقّ، فــإذا كان حقيقــة مطلقــاً ســواءٌ أكان عنــد التلبّــس 

أم الإنقضــاء يصــدق عليــه عنــوان أمّ الزوجــة.

قال العلّمة e في القواعد

 ولــو أرضعــت الصغيــرة زوجتــان علــي التعاقــب، فالأقــرب تحريــم الجميــع، لأنّ الأخيــرة 
ــان  صــارت أمّ مــن كانــت زوجــة إن كان قــد دخــل بإحــدي الكبيرتيــن، و إلّ حرّمــت الكبيرت

مؤبّــداً و إنفســخ عقــد الصغيــرة.2

ــرة مــع  ــي و الصغي ــد: أقــول تحــرم المرضعــة الأول ــل كلام الوال ــي ذي ــن ف ــه فخــر المحقّقي ــال إبن  و ق
الدخــول بإحــدي الكبيرتيــن بالاجمــاع، و أمّــا المرضعــة الأخيــرة، ففــي تحريمهــا خــاف، و إختــار والدي 
المصنّــف و إبــن إدريــس تحريمهــا، لأنّ هــذه یصــدق عليهــا أنّهــا أمّ زوجتــه، لأنّــه لايشــترط فــي صــدق 

المشــتقّ بقــاء المعنــي المشــتقّ منــه، فكــذا هنــا الــخ.3

توضيح ذلك أنّ هنا مسألتين:

 الاولــي: مــن كانــت لــه زوجــة كبيــرة و زوجــة صغيــرة، و أرضعتهــا الكبيــرة، فــا إشــكال فــي حرمــة 

1. الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 1، ص 123 ـ القوانین المحکمة، ج 1، ص 155.
2. إیضاح الفوائد، ج 3، ص 52.

3. أصول فقه، ج 1، ص 225.
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ــا  ــه، و إمّ ــاً ل ــه أي لبن ــاً ب ــن مرتبط ــأنّ اللب ــه ف ــاً ل ــاع بنت ــا بالإرتض ــا صيروته ــك إمّ ــه ذل ــرة، و وج الصغي
ربيبــة لــه، فــأنّ اللبــن مــن الفحــل الآخــر، و فــي كليهمــا يفــرض الدخــول بهــا، إذ مــع الدخــول و تحقّــق 
الحمــل يفــرض عنــوان صاحــب اللبــن للــزوج، و معــه- أيضــاً- يتحقّــق عنــوان الربيبــة التــي فــي الآيــة 
تـِـی دَخَلْتُــمْ بِـِـنَّ 1« فــا حرمــة للربيبيــة  تـِـی فـِـی حُجُورِکُــمْ مِــنْ نسِــائکُِمُ الَّل الشــريفة: » وَ رَبائبُِکُــمُ الَّل
مّهــا مدخــولًا بهــا، فــا كيــون حكــم الصغيــرة مرتبطــاً بمســألة المشــتقّ، إذاً الربیبــة هــي 

ُ
التــي لــم تكــن أ

مّهــا 
ُ
مّهــا زوجــة لــه بالفعــل، فالربيبــة مــع شــرط الدخــول لأ

ُ
بنــت الزوجــة و لا يشــترط فــي حرمتهــا كــون أ

محرّمــة، ســواءٌ أكانــت للــزوج الســابق، أم اللاحــق، فــا إشــكال فــي حرمــة الصغيــرة و عــدم إرتباطهــا 
بمســألة المشــتقّ.

ــاب الرضــاع، ولكــن فــي  ــرة مذكــورة فــي ب ســتدلّ علــي حرمتهــا بوجــوه كثي
ُ
ــرة، فقــد أ ــا الكبي  و أمّ

ــاط المســألة بمســألة  ــا لذكرهــا، ولا يبعــد جــدّاً إرتب كلّهــا أو أكثرهــا مناقشــة أو مناقشــات لا محــلّ هن
المشــتقّ، إذ عنــوان أمّ الزوجــة للكبيــرة مــاك الحرمــة بمقتضــي الآيــة الشــريفة حرّمــت علكيــم أمّهاتكــم 
ــاءً  ــا بن ــة للأعــمّ و أمّ ــي كــون المشــتقّ حقيق ــف عل ــوان متوقّ و...و أمّهــات نســاءكم و صــدق هــذا العن
علــي كونــه موضوعــاً لخصــوص المتلبّــس بالفعــل فــا معنــي لهــذا العنــوان إذ زوجیّــة الصغيــرة منقضيــة 
ــه هــو  ــان بعين ــك الزم ــة عنهــا و ذل ــاع الزوجيّ ــان إرتف ــق الرضــاع هــو زم ــان تحقّ بالرضــاع المحــرّم فزم
زمــان تحقّــق عنــوان الأمّ للكبيــره و لايصــدق علــي الصغيــره عنــوان الزوجــة حقيقــة فــي هــذا الزمــان حتّــي 

يصــدق علــي الكبيــرة عنــوان أمّ الزوجــة.

ــول  ــع الدخ ــرة م ــا الصغي ــرة و إرضعت ــة صغي ــان و زوج ــان كبيرت ــه زوجت ــت ل ــه إذا كان ــة: إنَ  الثاني
بالكبيرتيــن كمــا فــي الكفايــة أو الدخــول بإحداهمــا كمــا فــي الإيضــاح أو الدخــول بالكبيــرة الأولــي كمــا 
هــو الحــقّ، و علــي أي حــال لا ينبغــي الإشــكال فــي كــون حرمــة المرضعــة الثانيــة مبنيّــة علــي مســألة 
ــار أنّ  ــزام بكــون المشــتقّ موضوعــاً للأعــمّ بإعتب ــي الإلت ــة عل ‌المشــتقّ كمــا عــن الإيضــاح إذ هــي مبتنيّ

1.  سوره نساء، آیه 23.
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ميّــة و البنتيّــة مــن العناويــن المتضائفــة التــي لا يمكــن الفصــل بينهمــا، فــإذا تــمّ الرضــاع، مــع الشــرائط 
ُ
الأ

ــه للأعــمّ، و إلّ  ــا للصغيــرة و هــي بنــت لهمــا، فالإلتــزام بحرمتهــا متوقّــف علــي كون فكانــت الكبيــرة أمّ
فلــو قلنــا بكونــه لخصــوص المتلبّــس بالمبــدأ فــا مجــال للإلتــزام بحرمتهــا، لأنّ الصغیــرة حیــن تمامیّــة 

ــا للزوجــة. الرضــاع لــم تكــن زوجــة كــي تکــون الکبیــرة أمّ

2-قاعدة لا شكّ في النافلة

ــذات و  ــة بال ــون نافل ــة: الأوّل: أن تك ــة للنافل ــام الثلاث ــمل الأقس ــل تش ــه ه ــا أنّ ــث: منه ــا مباح  فيه
ــره و  ــذر و غي ــة بالعــرض بالن ــذات و صــارت واجب ــة بال ــي: أن تكــون نافل ــة و الثان بالفعــل كصــاة الغفيل

ــاف. ــن خ ــمين الأخيري ــي القس ــرض، و ف ــة بالع ــارت نافل ــذات و ص ــة بال ــون واجب ــث: أن تك الثال

 إختــار صاحــب الجواهــر e كــون المــدار أن تكــون نافلــة بالــذات و إن صــارت واجبــة بالعــرض، فلــو 
نــذر أن يصلّــی صــاة الليــل، و شــكّ بيــن الواحــد و الإثنيــن، یشــمله قولــه j: ليــس فــي النافلــة ســهو. و 
فــي مقابلــه قــول آخــر و هــو أنّ المــاك هــو النافلــة بالفعــل، ســواءٌ كانــت نافلــة بالــذات، أم كانــت فريضــة 

بالــذات، و لكــن طــرأ عليهــا أمــر صــارت نافلــة.

تكون  التي  المبدأ،  ذات  إلي  مشير  الرواية  في  النافلة  عنوان  بأنّ  مسلكه  علي  الجواهر  صاحب  أستدلّ   
ولي، و ليس لوصف النفل دخالة في الحكم، و التمسّك بإنتفاء الحكم عند إنتفاء‌ الوصف 

ُ
بحسب الجعل الأ

تمسّك بمفهوم الوصف، و ليس بشيء، خصوصاّ فيما إذا كان الوصف غالبيّاً، و الوصف الذي ليس متعمّداً علي 
الموصوف كما في المقام، و هذا لقب وأضعف من الوصف في المفهوم1.

ــو  ــا ه ــوان لم ــو عن ــن، و ه ــه متي ــه، فكلام ــماً لمفهوم ــة إن كان إس ــوان النافل ــال أنّ عن ــن أن يق  يمك
النافلــة بالــذات، و علــي هــذا لا معنــي لــورود البحــث فــي مفهــوم الوصــف، و أمّــا إذا كان عنــوان النافلــة 
يــادة مــن حيــث الثــواب و غيــر ذلــك، فــا معنــي لهــذا المقــال كلّــه، و إنّمــا  عنوانــاً لعمــل فيــه نفــل و ز
البحــث هنــا موكــول إلــي البحــث فــي المشــتقّ، و أنَــه حقيقــة فــي التلبّــس فــي المبــدأ فقــط أو أعــمّ منــه 

1. الجواهر، ج 6، ص 701.
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ــة  ــارت واجب ــي ص ــة الت ــث النافل ــمل الحدي ــي الأوّل لا يش ــال، و عل ــي الح ــدأ ف ــه المب ــي عن ــا إنقض و م
خــري هــذا الواجــب كان نافلــة و 

ُ
بالعــرض، إذ يصــحّ ســلب مفهــوم النافلــة عــن هــذه النافلــة. وبعبــارة أ
ليــس نافلــة الآن، و هــذا المعنــي ليــس ببعيــد فــي الحديــث، فتأمّــل.

3- اطلاق صاحب الحيوان علي البائع:

 قد ورد بحث في كلمات الأصحاب في ثبوت خيار المجلس للمشتري فقط، أو صاحب الحيوان، و هكذا 
في أنّ الوارد في روایة البيعان بالخيار حتّي يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام، حيث يدلّ علي ثبوت 
الخيار لصاحب الحيوان، لصحيحة زرارة: لا فرق بين إتصاف المتبايعين لصاحب الحيوان قبل البيع أو بعد 
التلبّس كالبائع علي  إنقضي زمان  أكان  المشتقّ حقيقة في الأعمّ، سواءٌ  أنّ  بناءً علي  العقد، وهذا صحيح، 

الفرض، أو كان زمان التلبّس حال النسبة كالمشتري.1

3- النهي الوارد عن الرسول )صلی اللّه علیه و آله( عن البول تحت الشجرة المثمرة.

فيه إحتمالات ثبوتاً:

 الأوّل: أن كيــون المــراد مــن المبــدأ فــي هــذا المشــتقّ، هــو قابليّــة إيجــاد الثمــرة فــي مقابــل مــا ليــس 
ــه، و علــي هــذا تشــمل الكراهــة  ــة الشــيء للبصــر و عدمهــا ل فيــه ذلــك تقابــل العــدم و الملكــة، كقابليّ

مطلــق الشــجرة التــي تكــون لهــا هــذه الخصوصيّــة.

 الثانــي: أنّ المــراد منــه هــو قابليّــة إيجــاد الثمــرة بالشــأنيّة القريبــة، بمعنــي القابليّــة القريبــة للفعليّــة 
ــم تثمــر بالفعــل، و علــي هــذا أيضــاً تعــمّ الكراهــة للشــجرة التــي لا ثمــرة عليهــا بالفعــل، و هــذا  و إن ل

أخــصّ مــن الأول.

 الثالــث: أن كيــون المــراد منــه الحالــة التــي تحصــل مــن الأثمــار كثيــراً، كالحالــة التــي تحصــل مــن 
تكــرّر عمــل الإنســان، و يقــال لــه مثــاً جــواد، و علــي هــذا لا تعــمّ الكراهــة للشــجرة‌ التــي ليســت لهــا 

هــذه الحالــة.

1. فقه الإماميّة‌، قسم الخيارات للميرزا حبيب اللّه، ص 233.
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 الرابــع: أن كيــون المــراد مــن هــذا المشــتقّ الأثمــار بالفعــل مطلقــاً، ســواءٌ يحصــل منــه تكــرّر الثمــار 
أم لا، و علــي هــذا لا تشــمل الكراهــة‌ للشــجرة التــي ليــس لهــا ثمــار و إن كانــت لــه القابليّــة للإثمــار.

ــرة‌  ــاً، أو بالعکــس، و لا عب ــر عرف ــم الأخي ــي أنّ الوجــه الأوّل هــو الأقــوي، ث ــمّ لا ينبغــي الشــكّ ف  ث
بالوجــه الثانــي و الثالــث و إن إحتمــا أيضــاً، و علــي هــذا كيــره البــول تحــت الشــجرة التــي لهــا قابليّــة 
الإثمــار أو المثمــرة بالفعــل، بنــاءً علــي كــون المشــتقّ حقيقــة فــي المتلبّــس فــي الحــال، أو یکــره البــول 
ــت لهــا  ــة لهــا، أو ليــس لهــا ثمــار بالفعــل، ولکــن کان ــم تكــن لهــا تلــك القابليّ ــو ل تحــت الشــجرة، و ل

ــة أو الثمــار، بنــاءً علــي كــون المشــتقّ حقيقــة‌ فــي الأعــمّ. القابلیّ

4-حجيّة فتوي الفقيه مطلقاً

 قد أستدلّ علي حجيّة فتوي الفقيه غير مقيّدة‌ بحال الحياة بوجوه:

ــة  ــن تمامیّ ــاً، ولک ــه مطلق ــوي الفقي ــة فت ــي حجيّ ــواردة ف ــات ال ــات و الرواي ــة الآي ــوي دلال ــا دع  منه
الإطــاق تبتنــی علــی صــدق عنــوان الفقهیّــة والعالــم و المجتهــد وأهــل الذکــر و...علــی مــا إنقضــی عنــه 

المبــدأ، و أمّــا بنــاءً علــی القــول بظهــور العناویــن فــي الفعلیّــة، فتختــصّ بالحــي، و لا تشــمل المیّــت.

5-الوضوء بالماء المسخّن بالشمس

 إذا زالــت الســخونة عــن هــذا المــاء، فهــل تبقــي كراهــة إســتعماله أم لا؟ فقــال العلّمــة طــاب ثــراه: 
أنّهــا باقيــة مســتدلًّ بصــدق المســخّن عليــه، و وافقــه الشــهيد الثانــي مســتدلًّ بإســتصحاب الكراهــة و 
بعــدم إشــتراط بقــاء المعنــي فــي صــدق المشــتقّ حقيقــة عنــده، و فــي كلا الدليليــن نظــر، إذ المتّبــع هــو 
الدليــل لا الإســتصحاب، إذ هــو أصــل حیــث لا دليــل نعــم، لــو تنزّلنــا عــن ظهــور العناویــن فــي الأعــمّ 
ممّــا إنقضــی عنــه المبــدأ و شــكّ فــي الحکــم، فیجــری الإســتصحاب، و الظاهــر أنّ لفــظ المســخّن بصيغــة 
المشــتقّ ليــس فــي الأدلــة، و إنّمــا الموجــود المــاء الــذي تســخّنه الشــمس 1 و هــو ظاهــر فــي الفعليّــة، 

1. وسائل الشیعة، أبواب الماء المضاف، الباب 3، الحدیث 2، ج 1، ص 207.
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و ليــس المقــام مرتبطــاً ببحــث المشــتقّ. نعــم، یمکــن أن یقــال بیــن المــاء تســخّنه الشــمس و بیــن المــاء 
الــذي تســخّنه الشــمس فــرق، و الثانــي داخــل فــي الوصــف المشــتقّ الأصولــیّ، و معنــاه المــاء المســخّن 
ــل،  ــخّنه بالفع ــابقاً، أو تس ــو کان س ــا و ل ــن مّ ــي زم ــخّنه ف ــال تس ــی یق ــث حتّ ــمله البح ــمس، و یش بالش

فتأمّــل.

لطيفة:

 قــال العرفــاء: إنّ الأشــياء إعــدام، إذ ليــس الباطــل إلّ العــدم، و ليــس الحــقّ إلّ الوجــود، فالأشــياء 
ــاً و ســنّة،‌  ــة كتاب كلّهــا باطلــة و إعــدام و ليــس الموجــود إلّ واجــب الوجــود، و الشــاهد عليــه مــن الأدلّ
ــة  ــإنّ المشــتقّ حقيق ــه‏ 2« ف ــكٌ إلِاَّ وَجْهَ ‏ءٍ هالِ ــانٍ 1« و » كُلُّ شَْ ــا ف ــنْ عَلَيْه ــي: » كُلُّ مَ ــه تعال ــل قول مث
فيمــن تلبّــس بالمبــدأ حــالًا، فــكلّ شــيء فــانٍ فعــاً و هالــك حــالًا، فتأمّــل، فــإنّ فیــه مــا لایخفــی مــن 
أنّ فیهمــا قرینــة علــی فــرض وجــود الشــيء و معــه حکــم، و هــو أنّــه فــانٍ، و لا معنــی لحکــم الفنــاء فــي 

زمــان فــرض الوجــود، فتأمَــل.

مادّة الأمر

 البحــث فــي الأمــر تــارة فــي مادّتــه، و أخــری فــي هیئتــه، و المــراد مــن المــادّة لیــس هــو مــادّة فعــل 
ــه الهیئــة، و  ــل المــراد هــو الحــروف فــي الأمــر )أ- م - ر( و فــي قبال الأمــر کالضــرب فــي )إضــرب(، ب

تذکــر فــي مــادة الأمــر جهــات مــن البحــث:

 الجهة الأولی: في معنی لفظ الأمر.
 الجهة الثانیة: في إعتبار العلوّ و الإستعلاء.

 الجهة الثالثة: في دلالة مادة الأمر علی الوجوب.
 الجهــة الرابعــة: فــي أنّ الموضــوع لــه هــو الطلــب الإنشــائي و غیرهــا مــن الجهــات و فــي هیئــة الأمر 

1.  سوره رحمان، آیه 26.
2.  سوره قصص، آیه 88.
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أیضــاً جهــات مــن البحــث، و کثیــر مــن الجهــات مشــترك فیهمــا، و یذکــر هنــا بعــض مــن جهــات البحــث 
فــي مــادّة الأمــر.

الجهة الأولی: في معنی لفظ الأمر:

1 ـالتوضیح و ذکر الأقوال

2- التطبیقات الفقهیّة

  التوضیح و ذکر الأقوال

قــد بیّــن لــه معــانٍ کثیــرة: الطلــب، و الشــأن، و الفعــل، و الحادثــة، و غیرهــا، و لا شــكّ فــي أنّ ذکــر 
هــذه المعانــی مــن بــاب ذکــر المصــداق لا المفهــوم و مــن ثــمّ إختــار صاحــب الفصــول e بأنّــه للطلــب و 
الشــأن 1 و صاحــب الکفایــة 2e بأنّــه للطلــب و الشــيء، و المحقّــق النائینــي e بــأنّ لــه معنــی واحــداً و 
هــو الواقعــة التــي لهــا أهمّیّــة فــي الجملــة،3 و المحقّــق الخوئــي e بأنّهــا موضوعــة للدلالــة علــی إبــراز 

الأمــر الإعتبــاري النفســاني فــي الخــارج، و هــو إعتبــار المولــی الفعــل علــی ذمّــة المکلّــف.4

التطبیقات الفقهیّة

 إنّ الثمــرة فــي هــذا البحــث تظهــر فــي مــوارد إســتعمال لفــظ الأمــر فــي الکتــاب و الســنّة، و لــم یعلــم 
المعنــی المســتعمل فیــه، لکــن قــال المحقّــق الخوئــي e: لايخفــي أنّــه لا ثمــرة‌ عمليّــة لذلــك البحــث 
ــم كيــن المــراد الإســتعمالي مــن الأوامــر فــي  ــه أنّ الثمــرة مــا ترتكــز علــي مــا إذا ل أصــاً، و الســبب في

الكتــاب و الســنّة معلومــاً، و حيــث إنّ المــراد الإســتعمالي منهــا معلــوم، فــإذاً لا أثــر لــه.5

 قــد وردت مــادّة‌ الأمــر بمشــتقّاتها كثيــراً مــا فــي الكتــاب و الســنّة،‌ كقــول الرســول )صلّــی اللّــه عليــه 

1. الفصول الغرویّة، ص 62.
2. الکفایة الأصول، ص 61.

3. أجود التقریرات ج 1، ص 86.
4. محاضرات في أصول الفقه ج 2، ص 9.

5. محاضرات في أصول.



عدة تطبیقات ا



ص
ولیه فی ال


ف
قه

105

و آلــه(: يــا معشــر قريــش، يــا معشــر العــرب، أدعوكــم إلــي شــهادة أن لا إلــه إلّ اللّــه، و أنّــي رســول اللّــه، 
ــم مــن أصحابكــم  ــه j: أقــرؤوا مــن لقيت ــي عبداللّ ــخ،1 و قــول أب ــام ال ــداد و الأصن ــع الأن و آمركــم بخل
الســام، و قولــوا لهــم إنّ فــان بــن فــان يقرئكــم الســام ...إنّــي واللّــه مــا آمركــم إلّ بمــا نأمــر بــه أنفســنا، 
فعلكيــم بالجــدّ و الإجتهــاد،2 و قــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب c فــي حقيقــة البيعــة: أيّهــا النــاس 
إنّ لــي علكيــم حقّــاً ...و أمّــا حقّــي علكيــم... و الإطاعــة حيــن آمركــم3 و غيــر ذلــك مــن المــوارد الكثيــرة 
جــدّاً، كقــول أبــي عبــد اللّــه j قــال: يــا أبــا هــارون: إنّــا نأمــر صبياننــا بتســبيح فاطمــة )عليهــا الســام( 
كمــا نأمرهــم بالصّــاة فألزمــه، فإنّــه لــم يلزمــه عبــد فشــقي،4 و عــن أبــي جعفــر محمــد بــن علــي إنّــه قــال 
إنّــا نأمــر نســاءنا الحيّــض أن يتوضّــأن عنــد كلّ صــاة، فيســبغن الوضــوء، ثــمّ يســتقبلن القبلــة مــن غيــر 

أن يفرضــن صــاة إلــخ.

الجهة الثانیة: في إعتبار العلوّ و الإستعلاء

1- التعریف و ذکر الأقوال.

2- التطبیقات و الثمرات الفقهیّة.

التعریف و ذکر الأقوال

 معنــی العلــوّ ظاهــر عرفــاً، و لا شــكّ فیــه نعــم، یمکــن الشــكّ فیــه مصداقــاً، و فــي معنــی الإســتعلاء 
خــاف. و قــال المحقّــق القمــيّ: إنّــه عبــارة عــن تغلیــظ القــول5 و قیــل: هــو الطلــب مــن المولــی بمــا هــو 

مولــی، لا بمــا هــو طبیــب، أو ناصــح مشــفق6.

 أقــول: الظاهــر أنّ معنــی الإســتعلاء لیــس هــو تغلیــظ القــول. نعــم، تغلیــظ القــول یمکــن أن یکــون 

1. بحار الأنوار، ج 18، ص 18.
2. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 13.

3. نهج البلاغه، خ 34.
4. الكافي، ج 3، ص 342.

5. قوانین الأصول، ج 1، ص 81.
6. الأصول فی علم الأصول، ج 1، ص 46.
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ــأي نحــو کان مــن  ــوّ ب ــارة عــن إظهــار العل ــوّ، أو عب ــارة عــن طلــب العل ــل هــو عب علامــة للإســتعلاء، ب
الآمــر، ســواءٌ صــدر منــه بمــا هــو مولــی، أم لا نعــم، إذاً الأمــر بمــا هــو مرشــد، فالأمــر إرشــادي، ولکــن 
فیــه بعــث و هــو إنشــاء، و وقــع البحــث فیــه مــن هــذه الجهــة، و الأمــارات الدالّــه علــی ذلــك کثیــرة، و 

منهــا تغلیــظ القــول فــي الجملــة.

 ثــم أختلــف فــي إعتبــار العلــوّ و الإســتعلاء صــدق الأمــر، و الوجــوه کثیــرة: منهــا: إعتبــار العلــوّ فقــط. 
و منهــا: إعتبــار الإســتعلاء فقــط. و منهــا: إعتبــار العلــوّ و الإســتعلاء معــاً. و منهــا: إعتبــار إحدهمــا. و 
الخامــس: إنّــه لا یعتبــر فــي صــدق الأمــر العلــوّ و لا الإســتعلاء، و کیــف کان، فالمحقّــق الخراســاني إختار 
 e إعتبــار کلّ مــن العلــوّ و الإســتعلاء1، و الســیّد البروجــردي e العلــوّ دون الإســتعلاء، و الســیّد الإمــام

عــدم إعتبــار العلوّ و الإســتعلاء2.

التطبیقات و الثمرات الفقهیّة

ــار  ــی إعتب ــاءً عل ــر، فبن ــن المنک ــي ع ــروف و النه ــر و المع ــاب الأم ــي ب ــر ف ــة تظه ــرة الفقهیّ  الثم
الإســتعلاء، فهــو معتبــر فــي الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنکــر، و لا یکفــي الإلتمــاس إذا لــم یحــرز 

ــر. التأثی

 و مــن ثــمّ قیــل: إنّ الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر مــن الواجبــات الفرديّــة كالصــاة و الصــوم، 
و لكنّهــا كفائيّــة كصــاة الميّــت.

 ولکــن الــذي ينعقــد لــي قوّتــه، أنّهــا مــن الواجبــات السياســيّة، و كيــون وظيفــة الحكومــة أوّلًا، و لابــدّ 
مــن تشــيكل الــوزراء للأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر، كمــا هــو الآن موجــود فــي بعــض البــاد 

المنتســبة إلــى الإســام.

 و هــذا هــو وظيفــة الربّانيّيــن و الأحبــار، و لا معنــى لذلــك إلّ بعــد ذاك؛ لعــدم إمــكان التصــدّي للأمــر 

1. تهذیب الأصول، ج 1، ص 60.
2. نهایة الأصول، ج 1، ص 86.
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بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر بالنســبة إلــى الجائريــن و الســاطين الكفّــار و الفسّــاق، إلّ مــع وجــود 
ــر  ــن أم ــن م ــي لا يتمكّ ــإنّ الدان ــتهزاء؛ ف ــة و الإس ــى الأضحوك ــرّ إل ــي لا تنج ــبات الت ــدّات و المناس المع
العالــي، و لا كيــون ذلــك عنــد الأعــام أمــراً، بــل النهــي و الأمــر لا يتحقّقــان إلّ مــع الســيطرة و الحكومــة 

و الإســتعلاء أو العلــوّ، كمــا قيــل و قلنــا فــي محلّــه.1

الجهة الثالثة: کیفیة دلالة الأمر علی الوجوب

1- التعریف و الأقوال

2- التطبیقات الفقهیّة

التعریف و الأقوال

 ثــم إنّــه قــد وقــع النــزاع فــي مــادّة الأمــر و صیغتــه مــن جهــة کیفیّــة دلالتهــا علــی الوجــوب، و فیهــا 
وجــوه، بــل أقــوال:

الأوّل: دلالتها علی الوجوب من جهة الوضع، و إختاره صاحب الکفایة.2
الثانــي: دلالتهــا علــی الوجــوب مــن جهــة الحجیّــة العقلائیّــة، فــإنّ مــادّة الأمــر الصــادرة مــن قبــل 

.e المولــی حجّــة عقلائیّــة علــی الوجــوب، و قــد نســب إلــی الســیّد الإمــام

ــد  ــه، و ق ــة علی ــات الحکم ــة مقدّم ــاق، أي دلال ــة الإط ــن جه ــوب م ــی الوج ــا عل ــث: دلالته الثال
3.e ــي ــق العراق ــاره المحقّ إخت

الرابــع: دلالتهــا علــی الوجــوب مــن جهــة حکــم العقــل، و قــد إختــاره المحقّــق النائینــیّ e و تلمیذه 
ــن  ــر م ــي زمــن صــدور الأم ــل ف ــر أنّ العق ــة الأم ــة صیغ ــي بحــث دلال ــال ف ــي e، و ق ــق الخوئ المحقّ

1.  رسائل في ولاية الفقيه، ج اول.
2. الکفایة الأصول، ص 63.

3. نهایة الأفکار، ج 1، ص 162.
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المولــی یحکــم بلــزوم الإمتثــال مــن جهــة إقتضــاء حــقّ المولویّــة بشــرط عــدم القرینــة علــی الترخیــص.1

التطبیقات الفقهیّة

1- تقدیم الدلیل الترخیصیّ علی القول بحکم العقل

أقول:

ــم«  ــه المتکلّ ــی: »آمــرك بإکــرام الفقی ــه إذا ورد خطــاب مــن قبــل المول  توضیــح ذلــك: إنّ
ثــم صــدر منــه خطــاب آخــر بشــکل العــامّ دالّ علــی الترخیــص، بقولــه یجــوز عــدم اکــرام کلّ 
العالــم، فبنــاءً علــی أنّ الوجــوب مــن جهــة حکــم العقــل لابــدّ مــن تقدیــم الخطــاب الثانــیّ، 
ــی،  ــل المول ــن قب ــص م ــدم ورود الترخی ــی ع ــروطة عل ــر مش ــادّة ‌الأم ــة م ــة أنّ دلال ــن جه م
فــا منافــاة بیــن الخطابیــن، إذ حکــم العقــل مشــروط علــی عــدم ورود الترخیــص مــن قبلــه، 
ــن  ــي بی ــون التناف ــاء یک ــذا البن ــی ه ــاً، إذ عل ــع مث ــوب بالوض ــة الوج ــول بدلال ــاف الق بخ
ــی  ــي دالّ عل ــم. و الثان ــه المتکلّ ــرام الفقی ــزوم إک ــی ل ــا دالّ عل ــن: أحدهم ــن اللفظیی الخطابی

ــد. عــدم لزومــه، یجمــع بینهمــا بحمــل المطلــق علــی المقیّ

 و هکــذا ذکــر الســیّد الصــدر e بــأنّ الوجــوب إذا کان بالإطــاق، لــم یکــن وجــه للإلتــزام بتخصیــص 
العــامّ بالدلیــل الخــاصّ، الــذي یــدل علــی وجــوب إکــرام الفقیــه المتکلّــم، إذ التعــارض علــی هذا المســلك 
بیــن عمــوم العــامّ الترخیصــي و بیــن إطــاق الدلیــل الخــاصّ الــذي یــدلّ علــی وجــوب الإکــرام، و یمکــن 
رفــع التعــارض بتقــدّم العــامّ علــی إطــاق الخــاصّ، إذ هــو مــن قبیــل التعــارض بیــن العــامّ و المطلــق، و 

مــع عــدم التســلیم إلــی ذلــك، فــا أقــلّ مــن التعــارض بینهمــا و التســاقط.

ــلك  ــی مس ــمّ إلّ عل ــذا لا یت ــص، و ه ــی التخصی ــیّ عل ــي و الفقه ــاء العرف ــع أنّ البن ــال e: م ــم ق  ث
ــة  ــلك حجیّ ــی مس ــل، إذ عل ــورد للتأمّ ــلك م ــذا المس ــی ه ــار عل ــإنّ الإنحص ــداً، ف ــل جیّ ــع،2 فتأمّ الوض

1. المحاضرات، ج 2، ص 44.
2. البحوث، ج 2، ص 23.
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العقــاء یمکــن أن یقــال إنّ العقــاء لا یــری مــن حجّــة علــی الوجــوب فــي فــرض ورود الترخیــص، لکــن 
منشــأ الحجیّــة العقلائیّــة لایکــون مــن ناحیــة صــرف الســیرة العقلائیّــة، بــل مــن ناحیــة‌ ظهــور الخطــاب 

اللفّظــي، فیرجــع هــذا الوجــه إلــی مســلك الوضــع مــن جهــة حمــل العــامّ علــی الخــاصّ، فتأمّــل.

2- ورود أوامر متعدّدة في خطاب واحد

أقول:

توضیــح ذلــك إنّــه إذا صــدر مــن الشــارع أوامــر متعــدّدة فــي خطــاب واحــد، کقولــه: آمــرك 
ــل  ــذا إغتس ــة، و هک ــل الجمع ــرك بغس ــر، و آم ــد الغدی ــل عی ــرك بغس ــة، و آم ــل الجناب بغس
للجمعــة، و إغتســل للجنابــة، و إغتســل لعیــد الغدیــر، و علــم إســتحباب بعضهــا، فقــد علــم 
ــي الوجــوب،  ــلّ ظهــور الباقــي ف ــذٍ إخت ــي الوجــوب، و حینئ عــدم إســتعمال هــذا البعــض ف
إذا وردت هــذه الأوامــر فــي ســیاق واحــد، إذ إرادة الوجــوب منــه توجــب التغایــر فــي المعنــی 
ــی  ــزم عل ــذور یل ــذا المح ــیاق، و ه ــدة الس ــر لوح ــذا مغای ــر، و ه ــة الأم ــي کلم ــتعمل ف المس
مســلك الوضــع، فلابــدّ مــن حملــه علــی الإســتحباب، دفعــاً لإختــال وحــدة الســیاق، و أمّــا 
ــی الواحــد، و هــو الطلــب  ــع الأوامــر فــي المعن علــی مســلك حکــم العقــل، فأســتعمل جمی
الجامــع بیــن الوجــوب والإســتحباب، و إنّمــا الــدالّ علــی الوجــوب حکــم العقــل الــذي هــو 
ــن دون  ــوب م ــی الوج ــل عل ــص حم ــدم الترخی ــع ع ــتعمل، و م ــی المس ــن المعن ــارج ع خ

ــل. ــی مســلك الإطــاق، 1 فتأمّ ــال عل ــك الح ــیاق، و کذل ــال بوحــدة الس الإخت

3- صدور الأمر الواحد علی شیئین

أقول:

ــه إذا صــدر أمــر واحــد مــع تعلّــق هــذا الأمــر بأشــیاء متعــدّدة، کقولــه:   توضیــح ذلــك: إنّ
إغتســل للجمعــة، و الجنابــة، و علــم مــن الخــارج عــدم وجــوب غســل الجمعــة، فبناءً‌علــی 

1. البحوث، ج 2، ص 24.
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ــی  ــر عل ــر الآخ ــل الأم ــن حم ــا یمک ــوب، ف ــی الوج ــر عل ــة الأم ــي دلال ــع ف ــلك الوض مس
ــر  ــي أکث ــزم مــن هــذا إســتعمال اللفــظ ف ــة، إذ یل الوجــوب کــی یثبــت وجــوب غســل الجناب
مــن معنــیً واحــد، و هــو إمّــا محــال علــی مســلك آخونــد e کمــا هــو المشــهور، أو خــاف 

ــاه فــي الأصــول. الظاهــر علــی مــا قرّرن

ــل  ــن حم ــذور م ــا مح ــوب، ف ــی الوج ــر عل ــة الأم ــل بدلال ــم العق ــلك حک ــی مس ــاءً عل ــا بن  و أمّ
الأمــر الآخــر علــی وجــوب غســل الجنابــة، إذ أســتعمل الأمــر حینئــذٍ علــی معنــی الطلــب الجامــع بیــن 
ــة الأمــر  ــن، لا توجــب عــدم دلال ــي أحــد الأمری ــی الترخیــص ف ــة عل الإســتحباب و الوجــوب، و القرین
الآخــر الفاقــد للقرینــة علــی الوجــوب، إذ لا یلــزم إســتعمال اللفــظ فــي أکثــر مــن معنــی واحــد، و هکــذا 
بنــاءً علــی مســلك الإطــاق فــي دلالــة الأمــر علــی الوجــوب، إذ مــادّة الأمــر أو صیغــة الأمــر أســتعملت 
فــي معنــی واحــد و هــو الطلــب، و مــع القرینــة للترخیــص فــي أحدهمــا یتعــدّد الــدالّ والمدلــول، فأحدهما 
، و علــی الإســتحباب بــدالٍّ آخــر فیثبــت إســتحباب غســل الجمعــة دون الأمــر  یــدلّ علــی الطلــب بــدالٍّ
الآخــر فإنّــه یــدلّ علــی الوجــوب بالإطــاق و مقدّمــات الحکمــة، فیثبــت وجــوب غســل الجنابــة، فتأمّــل.

تعلّق التكليف بالطبيعة أو الفرد

ــق التکلیــف بالطبیعــة أو الفــرد مــن الأبحــاث القدیمــة فــي کلمــات الأصحــاب، و نســب تعلّقــه   تعلّ
بالطبیعــة إلــی المحقّــق الثانــي 1e فــي بحــث التکلیــف بالضدّیــن معــاً، و الإلتــزام بجــواز الأمــر بالضدّیــن 
إذا کان أحدهمــا موسّــعاً، بإبتنــاء ذلــك علــی مقدمــات، منهــا تعلّــق الأمــر بالطبیعــة بمــا هــی لا الوجــود 

الخارجــی.

 هــذا، ولکــن البحــث فــي ذلــك فقهیّــاً و أصولیّــاً مهــمّ جــدّاً، و قــد ذکــر فــي کلمــات کثیــر مــن الفقهاء 
ــل هــذا محــل  ــك، ب ــه لیــس کذل ــه،2 و لکنّ ــف بالطبیعــة مــن المســلّمات، و لا بحــث فی ــق التکلی أنّ تعلّ

1. الُاصول ج 1، ص 253-الذخر فی علم الُاصول، ج 1، ص 352-أنظر إلی جامع المقاصد ج 2، ص 14-13.
2. الحدائق الناظرة ج 7، ص 108.
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النــزاع و النقــاش فــي کلمــات الأصولیّیــن، و دلیــل المقابــل لذلــك کمــا فــي کفایــة الأصــول أنّ التکلیــف 
بعثــاً و زجــراً بالطبیعــة ممتنــع، إذ الإنبعــاث و الإنزجــار عــن الطبیعــة غیــر معقــول و كــذا لا یترتّــب الثــواب 
و العقــاب علیهــا، فــإنّ کلّ ذلــك مــن آثــار أفــراد الطبیعــة و وجوداتهــا، لا نفــس الطبیعــة مــن حیــث هــی، 
مضافــاً إلــی أنّ المــاکات الداعیــة إلــی التشــریع، قائمــة بالأفــراد و وجوداتهــا، لا بالطبیعــة مــن حیــث 
ــف کان،  ــه، و کی ــی محلّ ــول إل ــرام موک ــض و الإب ــان النق ــه، و بی ــال لتوضیح ــث لا مج ــذا البح ــی، و ه ه

فالبحــث هنــا فــي التطبیقــات و الثمــرات العملیّــة.

یعتمد توضیح البحث فی هذه المسألة في موضعین:

1- التعریف و الأقوال.

2- التطبیقات الفقهیّة.

التعریف و الأقوال

 يقــع البحــث فــي أنّ المطلــوب أوّلًا و بالــذات هــو الفــرد الخارجــي المنطبقــة عليــه الطبيعــة، و الطبيعة 
ــة، بــل هــي مشــيرة إلــي مــا هــو الواقــع و المتعلّــق، أو أنّ المطلــوب أوّلًا و بالــذات  لا مطلوبــة و لا منهيّ
نفــس الطبيعــة المنطبقــة علــي كلّ فــرد، و لكــنّ الفــرد الخارجــي يوجــب إمتثــال هــذا المتعلّــق الحقيقــي، 
ــي  ــرد الخارج ــي، أو الف ــي ه ــا ه ــة بم ــس الطبيع ــا نف ــف إمّ ــق للتكالي ــاً: إنّ المتعلّ ــال ثبوت ــن أن يق و يمك
ــالك و  ــه مس ــات، في ــك الخصوصيّ ــن تل ــرّد ع ــي المج ــرد الخارج ــخّصة، أو الف ــات المش ــع الخصوصيّ م
تفاصیــل متعــددّة، منهــا إرتبــاط البحــث بمســألة أصالــة ‌الوجــود أو أصالــة الماهيّــة فيقــال: يتعلّــق التكليــف 
ــر ذلــك  ــة و غي ــة مــع الماهيّ ــع إذا كانــت الأصال بالأفــراد إذا كان الوجــود هــو الأصــل الأصيــل، و بالطبائ
مــن المســالك المذكــورة فــي كلمــات الأصوليّيــن، و فــرّع بعضهــم مســألة أو مســائل مــن الأصــول كمســألة 
دلالــة الصيغــة علــي المــرّة و التكــرار و عــدم دلالتهــا، علــي هــذه المســألة، و البحــث و النقــاش و النقــض 

و الإبــرام إلــي محلّــه.
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التطبیقات و الثمرات الفقهیّة

 هذه المسألة مهمّة جدّاً و لها ثمرات و تطبيقات كثيرة:

1-مسألة إجتماع الأمر و النهي

 ترتبــط هــذه المســألة بتعلّــق الأحــكام بالطبائــع أو الأفــراد علــی بعــض المبانــي، و توضيــح ذلــك: إنّــه 
ــار،  ــم النفــس والذهــن أو الإعتب ــي عال ــن ف ــة بالعناوي ــت متعلّق ــال إنّ الأحــكام الشــرعيّة و إن كان ــد يق ق
ولکنهــا تتعلّــق بهــا لا بمــا هــي هــي، بــل بمــا هــي مشــيرة إلــي المعنونــات الخارجيّــة، فالمتعلّــق الحقيقــي 
للأحــكام هــو المعنــون الخارجــي، أي الفــرد الخارجــي، و مــن ثــمّ يحتــاج قــول الجــواز إلــی تعــدّد الوجــود 

لمتعلّــق الأمــر و النهــي.

 و قــال المحقّــق الخراســانيّ: إنّ الميــزان فــي الإمتنــاع و الجــواز إلــی تعــدّد المعنــون الخارجــي بعــدد 
العنــوان، و مــاك الجــواز حينئــذٍ إمّــا تعلّــق التكاليــف، أي الأوامــر و النواهــي بالعنــوان الذهنــي الإعتباري، 
أي الطبائــع بمــا هــی فانيــة فــي الخــارج، أو تعلّــق الأمــر بصــرف وجــود الطبيعــة فــي الخــارج لــو تعلّــق 
خــری: بنحــو جامــع یكــون التريكــب بيــن عنوانــي المأمــور بــه و المنهــي 

ُ
النهــي بالفــرد الخارجــي وبعبــارة أ

إنضماميّــاً لا إتحاديّــاً و بتعبيــر آخــر: كيــون متعلّــق النهــي و الأمــر هــو المعنــون الخارجــي، و لكــن تعــدّد 
ــي  ــان ف ــد المتعلّق ــون و إتّح ــق هوالمعن ــا إذا كان المتعلّ ــي، و أمّ ــون الخارج ــدّد المعن ــب تع ــوان يوج العن

الخــارج مــع عــدم تعلّــق الأمــر بصــرف الوجــود، فــا محيــص عــن الإلتــزام بالإمتنــاع.

 و قــال المحقّــق الخوئــي: يبقــي هنــا ســؤال، و هــو الفــرق بيــن الوجــوب و الحرمــة فــي مــوارد العمــوم 
مــن وجــه، كمــا فــي الصــاة والغصــب، و بيــن الوجــوب و الإســتحباب، أو الوجوبيــن أو الإســتحبابين، 

حيــث قلنــا بإســتحالة الإجتمــاع فــي الأوّل دون الثانــي.

ــرف  ــو ص ــي نح ــع عل ــق بالطبائ ــا يتعلّ ــات إنّم ــتحبّات و الواجب ــي المس ــر ف ــه: إنّ الأم ــواب عن  و الج
الوجــود، و لا ينحــلّ التكليــف إلــي جميــع الأفــراد، لعــدم قــدرة المكلّــف علــي إتيــان الجميــع، فالفــرد فــرد 
لــذات الطبيعــة لا لهــا بوصــف الوجــوب، فالفــرد ليــس بواجــب و لا مســتحب، بــل هــو مصــداق لهمــا، و 
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هــذا بخــاف الحرمــة، لأنّهــا تنحــلّ إلــي كلّ فــرد مــن الأفــراد، و مــع حرمــة الفــرد لا يرخّــص المكلّــف 
فــي تطبيــق الطبيعــة الواجبــة علــي ذلــك الفــرد بمقتضــي الأمــر بالطبيعــة، و مــن هنــا قلنــا بعــدم إمــكان 

إجتمــاع الحرمــة و الوجــوب، بخــاف الوجــوب و الإســتحباب،1 و فیــه تأمّــل.

2- مسألة إلتزاحم بين المهمّ و الأهمّ

 إذا تزاحــم الأمــر بالمهــمّ مــع الأمــر بالأهــمّ نظيــر إلتزاحــم بيــن الأمــر بالصــاة و الأمــر بإزالة النجاســة 
عــن المســجد، فــإذا تركــت الإزالــة مــع ســعة الوقــت، و إشــتغل بالصــاة، فقــد عصــي لتــرك الإزالــة، و 

فــي صحّــة صلاتــه نــزاع، و قــد ذكــر لصحّتهــا وجــوه:

 الأوّل: صحّــة الترتّــب الراجعــة إلــي ثبــوت الأمــر بالمهــمّ عنــد عصيــان الأمــر بالأهــمّ، و كــون الأمــر 
بالأهــمّ مطلقــاً، و الأمــر بالمهــمّ مشــروطاً بعصيــان الأهــمّ و مخالفتــه، و علــي هــذا تصــحّ الصــاة، لكونهــا 

مأمــوراً بهــا عنــد عصيــان الأمــر بالإزلــة.

 و الثانــي: هــو الإكتفــاء فــي مقــام الإمتثــال بالتقــرّب بالمــاك الموجــود فــي الصــاة و إن لــم تكــن 
مأمــوراً بهــا.

 و الثالــث: هــو الإلتــزام بالخطابــات القانونيّــة التــي تقتضــي وجــود الأمــر بالمهــمّ فــي عــرض الأمــر 
بالأهــمّ كمــا حقــقّ فــي محلّــه.

ــقط،  ــم يس ــة ل ــر بالطبيع ــراد، و الأم ــع لا الأف ــي الطبائ ــة إل ــر متوجّه ــري أنّ الأوام ــه ي ــع: إنّ  و الراب
لكــون طبيعــة الصــاة لــم تزاحــم الإزالــة، و إنّمــا زاحمهــا فــرد منهــا، و إنطبــاق الطبيعــة علــي هــذا الفــرد، 
قهــري، كمــا إلتــزم بــه المحقّــق الثانــي e، فعلــي إنــكار الترتّــب و عــدم الطريــق إلــي إحــراز المــاك و 
ــة، فهــذا طريــق إلــي صحّــة العبــادة، و النقــض و الإبــرام فــي  عــدم الإلتــزام بمســلك الخطابــات القانونيّ

هــذه الطــرق إلــی محلّــه.

1. موسوعة المحقّق الخوئي، ج 7، ص 50.
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3- تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء:

ــى يطْهُــرْن1َ«   إنّ النهــي الــوارد فــي الكتــاب عــن وطء الحائــض، بقولــه تعالــي: »وَلَ تَقْرَبُوهُــنَّ حَتَّ
يــدلّ علــی حرمــة الــوطء، و هــل تتكــرّر الكفّــارة بتكــرّر الــوطء؟ فيــه أقــوال: الإلتــزام بعدمــه مطلقــاً كمــا 
عــن إبــن إدريــس، أو بالتكــرّر مطلقــاً، أو بــه مــع تخلّــل الكفّــارة بــأن يطــأ و كيفــر، ثــم يطــأ، و لايبعــد أن 
كيــون النــزاع مــن جهــة أنّ النهــي هــل تعلّــق بالطبيعــة بصــرف وجودهــا أو بالأفــراد فــإن كان الأوّل، فــا 
معنــي للتكــرّر، إذ النهــي تعلّــق بــذات الطبيعــة مــع قطــع النظــر عــن الأفــراد، و الطبيعــة تنطبــق علــي أوّل 
الوجــود و ثانــي الوجــود فهكــذا، و لانهــی بالأفــراد، بخــاف مــا إذا تعلّــق بالأفــراد إذ كلّ فــرد مــن الأفــراد 

لــه نهــي إســتقلالًا، فــكلّ فــرد مــورد للنهــي، و كل نهــي يوجــب الكفّــارة2.

4- قد ذكر تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد حين البحث في النقض و الإبرام في كثير من موارد:

ــي  ــة ف ــود المصلح ــن الأزل بوج ــم م ــه عال ــن أنّ اللّ ــتراك: م ــدة الإش ــل قاع ــي دلي ــل ف ــا قي ــا م  منه
الفعــل الفلانــي الصــادر مــن شــخص متّصــف بكــذا، و هــذا العلــم علّــة لجعــل الحكــم، المتعلّــق بذلــك 
الحكــم فالحكــم مجعــول فــي الأزل علــي آحــاد أشــخاص المكلّفيــن، و مــع ذلــك لا حاجــة إلــي قاعــدة 
الإشــتراك، بــل الأحــكام ثابتــة لآحــاد المكلّفيــن مــن الأزل و الجــواب عنــه بــأنّ الأحــكام تتعلّــق بالطبائــع 

لا الأفــراد علــي مــا حقّــق فــي محلّــه3.

ــكام  ــن الأح ــن، و بي ــة بالعناوي ــة المتعلّق ــكام التكليفي ــن الأح ــرق بي ــن الف ــل م ــا قي ــرة بم  و لاعب
ــكام  ــاف الأح ــاة، بخ ــر بالص ــة كالأم ــس الطبيع ــي نف ــارض عل ــي ع ــم التكليف ــن أنّ الحك ــة، م الوضعيّ
يــد، كان متعلّــق الحكــم هــو الموجــود الخارجــي، و هكــذا فــي مــوارد  الوضعيّــة، فلــو قــال: الــدار ملــك ز
الخمــر نجــس، فكيــون العنــوان طريقــاً إلــی مــا فــي الخــارج،4 فإنّــه لافــرق بينهمــا فــي تعلّــق الأحــكام، 

1.  سوره بقره، آیه 222.
2. كتاب الطهارة للگلپايگاني، ص 163.

3. مباني الفقه الفعّال في القواعد الفقهيّة، ج 3، ص 48.
4. هدي الطالب في شرح المكاسب، ج 7، ص 47.



عدة تطبیقات ا



ص
ولیه فی ال


ف
قه

115

و إنّمــا عــروض الحكــم بالفــرد فــي كليهمــا ممكــن بلافــرق، و إنّمــا المهــمّ فــي تعلّــق التكاليــف و الأوامــر 
ــة مــع أنّ قیــاس المثالیــن فــي الحکــم الوضعــي بمثــل الصــاة فــي الحکــم  النواهــي الشــرعيّة فــي الأدلّ
ــاف  ــدار، بخ ــر و ال ــوع، أي الخم ــط بالموض ــا مرتب ــي فیهم ــم الوضع ــارق، لأنّ الحک ــع الف ــي، م التکلیف

ــل. ــق، فتأمّ ــه عــارض للمتعلّ ــال، فإنّ الحکــم التکلیفــي فــي المث

الأمر الوارد عقيب الحظر أو موضع توهمّه

 لایذهــب علیــك أنّ هــذا البحــث مــن صغرویّــات البحــث الکلــي، و هــو أنّ الأمــر إذا کان محفوفــاً بمــا 
یصلــح للقرینیّــة، فهــل یکــون الظاهــر منــه الوجــوب، کمــا یحمــل علیــه إذّا لــم یکــن محفوفــاً، بــه نظیــر 
مــا یقــع البحــث فیمــا إذا قــال المولــی: إغتســل للجمعــة و الجنابــة بالنســبة إلــی الجنابــة، و هکــذا إذا کان 

الأمــر عقیــب الحظــر أو موضــع توهمّــه، فالإحتمــالات کثیــرة، و ســیأتي ذکرهــا.

ــل  ــزم بالوجــوب، ب ــه إلت ــان الســیّد المرتضــی e، فإنّ  هــذا البحــث مــن الأبحــاث القدیمــة مــن زم
ــه. ــة قبل یرجــع هــذا فــي کلامــات العامّ

 و کیــف کان، فهــل یکــون هــذا البحــث مختــصّ بوقــوع الأمــر عقیــب الحظــر فقــط؟ کمــا یظهــر مــن 
کلمــات القدمــاء أو یعمّــه و وقــوع الأمــر عقیــب توهمّــه کمــا صــرّح فــي کلمــات المتأخّریــن.

 الحــقّ هــو الثانــی، کمــا یــدلّ علــی ذلــك أنّ هــذا البحــث مــن صغریّــات مــا إذا کان الأمــر محفوفــاً 
ــب  ــوارد عقی ــه، و النهــی ال ــل یعمّ ــر، ب ــي الأم ــة، کمــا لا یکــون مختصــاً بالبحــث ف ــح للقرینیّ ــا یصل بم

ــة. ــي التطبیقــات و الثمــرات الفقهیّ ــا ف ــف کان، فالبحــث هن ــه، و کی ــزوم أو موضــع توهمّ الل

الکلام فی هذه المسألة فی موضعین:

1- ذکر الوجوه و الأقوال

2- التطبیقات و الثمرات الفقهیّة
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ذکر الوجوه و الأقوال

ــث و  ــع البح ــن أن یق ــه، إذ یمک ــة ل ــه لاخصوصی ــوان لکنّ ــذا العن ــة ه ــب الأصولیّ ــي الکت ــر ف ــد ذک  ق
النــزاع فــي النهــي الــوارد عقیــب اللــزوم أو موضــع توهمّــه أیضــاً کمــا ورد فــي الفــروع الفقهیّــة، و کیــف 

ــة: ــر مقدّم کان، فینبغــي ذک

 هی أنّه إذا وردت صيغة الأمر، أو ما بحكمه عقيب الحظر، أو موضع توهمّه، ففيه وجوه، بل أقوال:

ــا  ــي إمّ ــهور، فه ــي المش ــب إل ــافعي، و نس ــن الش ــي ع ــا حك ــة كم ــي الإباح ــا ف ــا: ظهوره  أحده
ــا بالمعنــي الأعــمّ، و  الإباحــة بالمعنــي الأخــصّ، كمــا هــو المنقــول فــي كلام المحقّــق القمــي e، و إمّ
 e هــو القــدر الجامــع بيــن الأحــكام الثلاثــة، كمــا ذهــب إليــه الآمــدي فــي الأحــكام و المحقّــق القمــي

فــي القوانيــن.1

 ثانيهــا: إنّهــا ظاهــرة فــي الوجــوب علــي مــا هــو الظاهــر فــي غيــر المقــام، كمــا ذهــب اليــه بعــض 
المخالفيــن2، و المحكــي عــن العــدة و الذريعــة. 3

 ثالثهــا: إنّهــا مفيــدة للنــدب، إمّــا بنــاءً علــي وضــع الأمــر لــه، أو بنــاءً علــي كــون الموضــوع لــه هــو 
الوجــوب، و حمــل علــي النــدب مجــازا4ً.

 رابعها: التوقّف كما حكي عن إمام الحرمين، و الظاهر أنّ منشأه دعوی الإجمال في الخطاب.

 خامســها: التفصيــل الــذي نفــي البعــد عنــه العضــدي، و هــو أنّهــا تفيــد الوجــوب إن لــم كيــن معلّقــاً 
بــزوال علّــة عــروض النهــي، و الرجــوع إلــي مــا قبــل الحظــر مــن الحكــم إن كان معلّقــاً بذلــك كمــا فــي 
ــن6َ«  كِ ــوا الُْشِْ ــرُمُ فَاقْتُلُ ــهُرُ الُْ ــإذَِا انْسَــلَخَ الْشَْ ــمْ فَاصْطَــادُوا5« و قولــه تعالــي: »فَ قولــه: »وَإذَِا حَلَلْتُ

1. الإحكام ج 2، ص 398 ـ المحقّق القمي القوانين ج 1، ص 89.
2. راجع الأحكام للأمدي، ج 2، ص 178 ـ نهاية السؤول، ج 2، ص 272.

3. راجع بدائع الأفكار، ص 249.
4. المصدر.

5.  سوره مائده، آیه 2.
6.  سوره توبه، آیه 5.
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فــإنّ الأمــر فــي الأوّل معلّــق علــي الحــلّ الــذي هــو زوال لعلّــة عــروض النهــي، فيفيــد الإباحــة التــي هــي 
حكــم قبــل النهــي، و فــي الثانــي معلّــق علــي الإنســاح الــذي هــو عبــارة عــن إنقضــاء الأشــهر الحــرم 

التــي هــي علّــة النهــي، فيفيــد الوجــوب، و هــو حكــم قبــل النهــي.

 سادســها: التفصيــل بيــن مــا كان الحكــم قبــل عــروض النهــي الوجــوب أو النــدب، فحينئــذٍ الحكــم 
هــو الرجــوع إليهمــا، و بيــن مــا لــم كيــن كذلــك، فالإباحــة، و هــو المنســوب إلــي صاحــب الفصــول.

 ســابعها: تابعيّتــه للحكــم الســابق مطلقــاً، و هــو المحكــي فــي الوافيــه و غيــر ذلــك1، و الحــقّ ظهورها 
فــي الإباحــة بالمعنــي الأعــمّ لــو لا القرينــة علــي مــا حقّــق فــي محلّه.

التطبیقات الفقهیّة

 هــذه المســألة مــن المســائل الأصوليــه التــي لهــا تطبيقــات كثيــرة فــي الكتــاب و السّــنة، و مــن مــوارد 
ــلَخَ  ــإذَِا انْسَ ــي: فَ ــه تعال ــادُوا 2« و قول ــمْ فَاصْطَ ــي: »وَإذَِا حَلَلْتُ ــه تعال ــر قول ــب الحظ ــوارد عقي ــر ال الأم
وا فِ الْرَْضِ  ــرُِ ــاَةُ فَانْتَ ــإذَِا قُضِيــتِ الصَّ ــنَ حَيــثُ وَجَدْتُوُهُــمْ 3« »فَ كِ ــرُمُ فَاقْتُلُــوا الُْشِْ ــهُرُ الُْ الْشَْ

وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ اللَِّ 4« و غيــر ذلــك مــن الأمثلــة، و منهــا مــا یلــی:

1- في أمد حرمة وطء الحائض في القبل:

 لا شــكّ فــي حرمــة الــوطء فــي الجملــة، و الظاهــر أنّهــا لاخــاف فيهــا، و القــرآن العظيــم دالّ عليهــا، 
ــنَّ  ــضِ وَلَ تَقْرَبُوهُ ــاءَ فِ الَْحِي ــوا النِّسَ ــوَ أَذًى فَاعْتَزِلُ ــلْ هُ ــضِ قُ ــنِ الَْحِي ــأَلُونَكَ عَ ــي: »وَيسْ ــه تعال بقول
ــثُ  ــنْ حَي ــنَّ مِ ــرْنَ فَأْتُوهُ ــإذَِا تَطَهَّ ــه: »فَ ــی بقول ــبحانه و تعال ــا س ــث عقبّه ــن حی ــرْن5َ« و لک ــى يطْهُ حَتَّ

«6. فأستشــهد بــه علــی أنّ الأمــر لایــدلّ علــی الوجــوب، لــوروده مــورد توهّــم الحظــر، حیــث  أَمَرَكُــمُ اللَُّ

1. راجع هداية المسترشدين ص 155- بدائع الأفكار ص 294- مفاتيح الأصول ص 116.
2. سوره المائدة، آیه 2.
3. سوره التوبة، آیه 2.

4. سوره الجمعة، آیه 10.
5.  سوره بقره، آیه 222.

6. سوره البقرة، آیه 222.



118

یتوهّــم إســتمرار حرمــة الــوطء بعــد النقــاء و قبــل الغســل، فیحمــل علــی الجــواز، و یمکــن أن تــراد بــه 
الکراهــة، و هــو أحــد الأقــوال فــي المســألة.

2- نسيان صلاة الطواف

 في هذه المسألة طائفتان من الروايات:

ــل  ــيان و قب ــع النس ــد رف ــاة عن ــان الص ــام، و إتي ــي المق ــوع إل ــزوم الرج ــي ل ــدلّ عل ــا ي ــی: م  الأول
ــن مســلم عــن إحدهمــا )علیهمــا الســام( قــال: ســئل عــن  ــد ب ــا رواه محمّ صــدق الإرتحــال، و هــو م
رجــل طــاف طــواف الفريضــة، و لــم يصــلّ الركعتيــن حتّــي طــاف بيــن الصفــا و المــروة، ثــمّ طــاف طــواف 
النســاء، و لــم يصــلّ لذلــك الطــواف حتّــي ذكــر و هــو بالإبطــح، قــال يرجــع إلــي المقــام فيصلّــي ركعتيــن1.

 و الإبطح من توابع مكّة، فلايتحقّق عنوان الإرتحال عن مكّة.

 الثانیــة: مــا یــدّل علــی إتیانهــا فــي منــی، و هــو مــا رواه عمــر بــن يزيــد، عــن أبــي عبداللّــه )علیــه 
الســام(: إنّــه ســألته عــن رجــل نســي أن يصلّــي الركعتيــن ركعتــي الفريضــة عنــد المقــام حتّــي أتــي منــي، 

قــال j: يصلّيهمــا بمنــی2.

 و الجملة الخبريّة التي في مقام الأمر تكون من موارد الأمر عقیب توهّم الحظر، حيث یتوهّم المكلّف 
أنّ الواجب هو الرجوع، و الصلاة عند المقام و النهي عن إتيان الصلاة في غيره، فهذه الجملة بناءً علی أحد 

الأقوال لاتدلّ علي الوجوب، بل علی صرف الترخيص و عدم لزوم الرجوع3.

3-إشتراط وجوب الجمعة للعدد

صوليّــة فــي كلمــات الفقهــاء مســألة وجــوب صــاة الجمعــة عنــد 
ُ
 مــن مــوارد ورود هــذه المســألة الأ

النصــاب و قــال صاحــب مناهــج الأحــكام e: لعــلّ إعتبــار العــدد إتّفــاق أهــل العلــم و الإختــاف فــي 

1. الوسائل أبواب الطواف، باب 74 ح 5.

2. الوسائل أبواب الطواف، باب 74 ح 8.
3. كتاب الحج للمحقّق الداماد ج 3، ص 443.
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ــار  ــن إعتب ــس و الفاضلي ــن إدري ــيّد و إب ــد و الس ــد و المفي ــن الجني ــم إب ــم منه ــب المعظ ــد. و ذه التحدي
الخمســة، و ذهــب الشــيخ و إبــن زهــرة و إبــن البــرّاج أنّ هــذا العــدد شــرط الجــواز، و أمّــا شــرط الوجــوب، 
فهــو إجتمــاع الســبعة، ثــمّ ذكــر الأخبــار الــواردة فــي هــذا البــاب، ثــمّ قــال إنّ الأخبــار التــي إعتبــر فيهــا 
ــة  ــؤدّاة بالجمل ــا م ــع أنّه ــر، م ــم الحظ ــورد توهّ ــي م ــا ف ــوب، إذ بعضه ــي الوج ــة ف ــر صريح ــة غي الخمس

الخبريّــة التــي أختلــف فــي دلالتهــا علــي الوجــوب و إن كان الأظهــر فيهــا ذلــك إلــخ1.

4- عدم وجوب الجهر للنساء

ــي  ــح و أولي ــي صــاة الصب ــراءة ف ــر التاســع بوجــوب الجهــر بالق ــي e الأم ــق النائين ــون المحقّ  عن
ــر  ــل جه ــه: رج ــت ل ــر j، قل ــي جعف ــن أب ــة زرارة ع ــه صحيح ــدلّ علي ــال: ت ــاء، و ق ــرب و العش المغ
بالقــراءة فيمــا لاينبغــي أن يجهــر فيــه، أو أخفــي فيمــا لا ينبغــي الخفــاء فيــه، فقــال j: أي ذلــك فعــل 
متعمّــداً، فقــد نقــص صلاتــه و عليــه الإعــادة... ثــمّ عنــون الأمــر الحــادي عشــر بعــدم وجــوب الجهــر 
علــي النســاء، لروايــة علــي بــن جعفــر ســأل أخــاه موســی j عــن النســاء، هــل عليهــنّ جهــر بالقــراءة؟ 
قــال: j لا إلّ أن تكــون إمــراة‌ تــؤمّ النســاء، فتجهــر بقــدر مــا تســمع قراءتهــا، ثــم قــال بعينــه: و ظاهــر 
ــي أنّ  ــاً إل ــم يحــك عــن أحــد الوجــوب، مضاف ــه ل ــاً إلّ أنّ ــت إمام ــل و إن كان وجــوب الجهــر إذا كان الذي

الأمــر فــي المقــام وارد مــورد توهّــم الحظــر، فــا دلالــة علــي الوجــوب.

ــه، و  ــر أو توهمّ ــب الحظ ــر عقي ــاب الأم ــي ب ــات ف ــي الكلم ــت ف ــألة و إن عنون ــذه المس ــرة: ه  تبص
لكــن يمكــن أن يقــال إنّ النهــي إذا ورد عقيــب الوجــوب، أو موضــع توهّــم الوجــوب، لا كيــون باقيــاً علــي 
حقيقتــه، بــل يمكــن أن يدّعــي أنّ الأقــوال المذكــورة جاريــة هنــا أيضــاً إذ المــاك واحــد، و مــن ثــمّ ينبغــي 

ذكــر المثــال لذلــك.

5-غسل غیر المماثل المیّت إذا لم یوجد المماثل

ــي و  ــي الكتاب ــل حتّ ــن مماث ــم كي ــألة، إذا ل ــل مس ــي ذي ــك ف ــي المستمس ــألة ف ــذه المس ــر ه ــد ذك  ق

1. مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام ص 89.
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ــاط: ــه الإحتي ــي وج ــال ف ــل، و ق ــر المماث ــيل غي ــوط تغس ــنّ الأح ــل، لك ــقط الغس ــة س الكتابيّ

 لمّــا فــي جملــة مــن النصــوص مــن الأمــر بــه كروايــة جابــر عــن أبــي جعفــر j فــي رجــل مــات و 
معــه نســوة ليــس معهــنّ رجــل؟ قــال j: يصببــن عليــه المــاء مــن خلــف الثــوب، و يلفّفنــه فــي أكفانــه 
ــره، و المــرأة تمــوت مــع الرجــال ليــس معهــم  ــه قب ــا، و يدخلن ــه صفّ ــن علي مــن تحــت الصــدر، و يصلّي
إمــرأة؟ قــال j: يصبّــون المــاء ‌مــن خلــف، و يلفّــو نهــا فــي أكفانهــا، و يصلّــون و يدفنــون. و روايــة أبــي 

حمــزه لا يغســل الرجــل المــرأة إلّ أن لا توجــد إمــرأة1.

:e ثم قال

ــة بضعــف  ــة القــول بمضمونهــا عــن جماعــة، لكنّهــا مــع أنّهــا مرميّ  و قــد عرفــت حكاي
الســند لا تصلــح لمعارضــة مــا يــدلّ علــي ســقوط الغســل، ممّــا تقدمــت الإشــارة إلــي بعضــه، 
يــادات التهذيــب، و لا ينافيــه النهــي عــن  فلتحمــل علــي الإســتحباب كمــا عــن الإســتبصار و ز

التغســيل فــي تلــك النصــوص لــوروده مــورد توهّــم الوجــوب2.

6- حجّية خبر صاحب اليد عن النجاسة و الطهارة

 قــد أســتدلّ علــي حجّيــة صاحــب اليــد عــن النجاســة و الطهــارة بالســيرة المتشــرعيّة علــي تصديــق 
ــة  ــات بيــع الدهــن المتنجــس. و منهــا: رواي ــواردة: منهــا: رواي ــات ال صاحــب اليــد فیمــا ذکــر، و بالرواي
بكــر بــن حبيــب، قــال ســئل أبــو عبداللّــه j عــن الجبــن، و أنّــه توضــع فيــه الإنفحــة مــن الميّــت قــال 

لا تصلــح، ثــم أرســل بدرهــم، فقــال إشــتر مــن رجــل مســلم، و لا تســأله عــن شــيء3.

 حيــث ورد فيهــا النهــي عــن الســؤال مــن بائــع الجبــن، و هــو كيشــف عــن وجــوب القبــول، و إلّ لــم 
كيــن موجــب للنهــي عــن الســؤال و قــد ناقــش الســيّد الصــدر e بقولــه هــذا الأســتدلال غيــر تــامّ، و 
ذلــك لأنّ النهــي عــن الســؤال تحتمــل فيــه أربعــة إحتمــالات: منهــا: أن كيــون النهــي عــن الســؤال مــن 

1. الوسائل، باب 22 من أبواب غسل الميّت ح 5 و 7.
2. مستمسك العروة الوثقي ج 4، ص 96.

3. رسائل الشيعة باب 61 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.
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بــاب النهــي فــي مــورد توهّــم الوجــوب إذ يتوهّــم وجــوب الفحــص و عــدم إمــكان إجــراء الأصــول المؤمّنــة 
ــه، فينهــي عــن ذلــك فــا يــدلّ إلّ علــي عــدم الوجــوب كمــا أنّ الأمــر فــي مــورد توهّــم الحظــر لا  بدون
يــدلّ إلّ علــي عــدم الحرمــة و منهــا: أن كيــون النهــي إرشــاداً إلــی أنّ حجّيــة يــد المســلم ليســت مشــروطة 
بصــدور الأخبــار مــن قبلــه، فهــو نهــي فــي مــورد توهّــم الوجــوب الشــرطي، لصــدور الأخبــار مــن صاحــب 

اليــد، و كونــه دخيــاً فــي حجّيــة یــده1.

المرّة و التكرار في الأوامر

 لا یخفــی أنّ هــذا البحــث فــي علــم الأصــول فیمــا إذا لــم یکــن دلیــل علــی التکــرار، کمــا فــي قولــه 
ــمْس2ِ« أو المــرّة کمــا فــي قولــه تعالــی: »وَلَِِّ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيتِ  ــاَةَ لدُِلُــوكِ الشَّ تعالــی: »أَقِــمِ الصَّ

مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيــهِ سَــبيِلً 3«.

 الفــرق بیــن هــذه المســألة و مســألة الإجــزاء واضــح، إذ البحــث فــي هــذه المســألة عــن تعییــن المأمور 
بــه شــرعاً، و البحــث فــي تلــك المســألة عــن کفایــة الإتیــان بعــد الفــراغ عــن تعییــن مــا هــو المأمــور بــه، 
ــة  ــزاع فــي دلال ــزاع فــي أنّ هــذا الن فــا علاقــة بینهمــا لا جهــةً و لا مــاکاً و کیــف کان، فقــد وقــع الن
المــادّة، أو الهیئــة، أو مجموعهمــا، و قــد ذهــب صاحــب الفصــول إلــی أنّ محــل النــزاع فــي دلالــة الهیئــة 
لا المــادّة، لإتّفــاق علمــاء الأدب علــی أنّ المصــدر المجــرّد مــن الــاّم و التنویــن لا یــدّل إلّ علــی صــرف 

الطبیعــة و أجیــب عنــه فــي الکفایــة، فراجــع و التحقیــق إلــی محلّــه.

 ثــم الفــرق بیــن الدفّعــة و المــرّة أو الدّفعــات و التکــرار، أنّ المعیــار فــي الدفعــة و الدفعــات هــو وحــدة‌ 
الحرکــة و تعدّدهــا، و فــي المــرّة و التکــرار وحــدة الفــرد و المصــداق للماهیّــة و الطبیعــة و کثرتــه. و بعبــارة 
خــری أنّ الدفعــة هــي الوجــود فــي زمــان واحــد، ســواءٌ أکان الوجــود واحــداً أم متعــدّداً، ولکــنّ المــراد 

ُ
أ

مــن الفــرد هــو وحــدة نفــس المصــداق و الفــرد، و مــن ثــمّ یمکــن إجتمــاع الدفعــة مــع الأفــراد المتعــدّدة، 

1. بحوث في شرح العروة الوثقي ج 2، ص 124.
2. سوره الإسراء، آیه 78.

3. سوره آل عمران، آیه 97.
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ــزاع صحیــح فــي کلیهمــا، و قــد أصــرّ صاحــب الفصــول علــی  ــه أنّ الن ــا فــي محلّ ــار کمــا ذکرن و المخت
ــرات و  ــي الثم ــا ف ــث هن ــف کان، فالبح ــل، و کی ــع و تأمّ ــات، فراج ــة والدفع ــو الدفع ــا ه ــراد منهم أنّ الم

التطبیقــات الفقهیّــة.

التعریف و الأقوال

توضیح المقام بالبحث فی موردین:

1-التعریف و الأقوال.

2- التطبیقات الفقهیّة.

 وقــع الخــاف فــي دلالــة الأمــر علــي المــرّة أو التكــرار، و عــدم دلالتــه عليهمــا، و قــد يقــال الوجــود 
و الوجــودات و إن كانــت دفعــة واحــدة، و قــد يقــال الدفعــة و الدفعــات و إن كانــت وجوديــن، و التحقيــق 
فــي محلّــه، و الحــقّ التعبیــر الأوّل و عــدم دلالــة الأمــر عليهمــا لا بالمــادّة و لا بالهيئــة علــي مــا حقّــق 

فــي محلّــه.

 و قــد نســب الشــيخ الطوســي فــي العــدّة القــول بالمــرّة إلــي المحكــي عــن أبــي الحســن البصــري و 
ظاهــر الشــافعي، و القــول بالتكــرار إلــي قــوم شــذّاذ،1 و ذهــب الســيّد المرتضــي إلــي الوقــف، حيــث قــال: 
و قــال صاحــب الوقــف أراد المــرّة بــا شــكّ و مــا زاد عليهــا لســت أعلــم، هــل أراده كمــا قــال أصحــاب 
التكــرار، أو لــم يــردّه كمــا قــال أصحــاب المــرّة؟ فإنّــا واقــف فيمــا زاد علــي المــرّة لا فيهــا نفســها و هــو 

الصحيــح2.

1. العدّة ج 1، ص 200.
2. الذريعة ج 1، ص 100.
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ثمرة المسألة و تطبيقاتها

1-الوصيّة بالحجّ

 لــو أوصــي و أمــر الوصــي بالحــجّ و عيّــن المــرّة‌ أو التكــرار بعــدد معيّــن تعیّــن، و إن لــم يعيّــن، فقــد 
ــو علــي التكــرار، كمــا ورد فــي  ــه و ل ــه بمــا بقــي مــن ثلــث تركت ــة1 أن يحــجّ عن أفتــي الشــيخ فــي النهاي
الأخبــار مــن أنّــه یحــجّ عنــه بمــا بقــي مــن ثلثــه شــيء و فــي بعــض آخــر أنّــه يحــجّ عنــه مــا دام لــه مــال 
ــر،2 و لا  ــن إدريــس بوجــوب إخــراج حجّــة واحــدة مــن الثلــث لا أكث و حمــل علــي الثلــث، و ذهــب إب
دلالــة لــه علــي المــرّة و التكــرار بنــاءً علــي مــا هــو الحــقّ، و القــدر المتيقّــن هــو المــرّة‌ لدلالــة الأمــر علــي 
الطبيعــة الموجــودة علــی نحــو صــرف الوجــود. و بتعبيــر آخــر أنّ الأمــر يــدلّ علــي الماهيّــة و الطبيعــة لابّــد 

مــن حصولهــا فــي ضمــن المــرّة.

تبصرة:

 إذا صــدر تكليــف مــن الحاكــم، فهــو علــي قســمين: تــارة علــي نحــو الإســتمرار بإســتمرار الموضــوع، 
و أخــري ليــس كذلــك، )فمثــاً( موضــوع صلــة الرحــم مــن القســم الأوّل، و هكــذا موضــوع وجــوب نفقــه 
الزوجــة، و لا مجــال مــن أن يقــال إنّ الأمــر يحصــل بإتيــان الطبیعــة مــرّة واحــدة، و لا يــدلّ علــي التكــرار 
لا بمادّتــه ولا بهيئــة، و كذلــك الأمــر بمباشــرة الــزوج لزوجتــه و بالإحســان للوالديــن، و ملخّــص الــکلام 

أنّ النــزاع فــي دلالــة الأمــر فــي غيــر هــذه المــوارد التــي لهــا قرينــة علــي يكفيّــة تحقّــق الإمتثــال.

2- إجزاء الطهارة الواحدة لجنس الصلاة

قال الشيخ e في »تهذیب الأحكام« ما مضمونه:

ــی  ــم إل ــي القائ ــارة ‌عل ــی الطه ــب تعال ــث أوج ــارة، حی ــة الطه ــدة آي ــرّة الواح ــزاء الم ــي إج ــدلّ عل  ت

1. النهاية ج 3، ص 163.
2. السرائر ج 3، ص 314.
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الصــاة إذا وجــد المــاء، ثــم عطــف عليــه التيمــم عنــد فقــد المــاء، و الصــاة إســم الجنــس، فكأنّــه قــال: 
إنّ الطهــارة تجزكيــم لجنــس الصــاة إذا وجدتــم المــاء، فــإذا فقدتمــوه أجزأكــم التيمّــم لجنســها، فكمــا 
أنّــه لاتختــصّ الطهــارة المائیّــة بصــاة واحــدة، فكذلــك التيمّــم فــإن قيــل: قولــه تعالــي: »إذا قمتــم إلــی 
ــم إلــی الصلــوة، و هــذا  الصــاة« يــدلّ علــی إيجــاب الطهــور أو التيمّــم إذا لــم كيــن المــاء علــی كلّ قائ
يقتضــي وجــوب التيمّــم لــكلّ صــاة قلنــا: الأمــر لا يــدلّ علــی التكــرار، فــا يــدلّ علــی أكثــر مــن فعــل 

مــرّة‌ واحــدة1 فتأمّــل، ففیــه إیــراد واضــح.

دلالة الأمر علي الفور و التراخي

 لا یخفــی أنّ هــذا البحــث مرتبــط بصیغــة الأمــر، و هــي مرکبّــة مــن المــادّة و الهیئــة، فیقــع البحــث 
فــي کلیهمــا، و لا یذهــب علیــك أنّــه لا قائــل بوجــوب التراخــی، فیکــون النــزاع هنــا بیــن القــول بوجــوب 
ــرطیّاً أم  ــاً ش ــواءٌ أکان وجوب ــور، س ــوب الف ــي وج ــث ف ــع البح ــذا یق ــی ه ــی، و عل ــواز التّراخ ــور و ج الف
وجوبــاً نفســیّاً، و أدلّــة‌ القــول بوجــوب الفــور إمّــا مرتبطــة بإطــاق دلیــل وجــوب الصــاة مثــاً، أو بدلیــل 

خــاصّ کآیــة المســارعة، أو بالتمسّــك بحکــم العقــل.

 ثم ینبغی أن یقال إن کان الدلیل مرتبط بالإطلاق، فلا معنی للقول بوجوب نفسي مستقلّ للفور، إذ لا یعقل 
أن تکون نفس الطلب في قوله تعالی: »أقیموا الصلاة« مثلًا مقتضیة لأمر نفسي متعلّق بالتعجیل في الصلاة، 
فلابدّ من أن یبحث من الوجوب الشرطي للفور، و هذا لا یعقل أیضاً في الهیئة، إذ لا یعقل إشتراط الطلب و 
الوجوب الذي هو مرتبط بالمولی بالفوریّة، و إنّما المعقول هو البحث في المادّة، أي الصلاة، إذ التقیید فیها 

معقول، و مفاد الدلیل حینئذٍ کون طلب المولی متعلّق بالصلاة الفوریّة مثلًا.

 و إن کان الدلیل هو آیة المسارعة مثلًا، فهو قابل للبحث في کلیهما، أي کون الفور واجباً نفسیّاً مستقلًّ‌ 
أو واجباً شرطیّاً، و أمّا إن کان الدلیل هو حکم العقل، فهو أیضاً قابل للبحث لأن یکون موجباً للوجوب النفسیّ 

المستقلّ للفور أو للوجوب الشرطي، و کیف کان، في کلّ هذه الأدلّة نظر.

1. تهذيب الأحكام ج 1، ص 200.
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 ظهــر ممّــا ســبق أنّ القــول بــأنّ الأمــر لا یــدلّ علــی وجــوب الفــور، و لا علــی وجــوب التراخــي، غیــر 
ــق  ــي، و التحقی ــواز التراخ ــی ج ــور، و لا عل ــوب الف ــی وج ــدلّ عل ــال لا ی ــازم أن یق ــا ال ــح، و إنّم صحی

موکــول إلــی محلّــه.

الکلام في هذه المسألة یقع فی موردین:

1-التعریف والأقوال.

2- التطبیقات الفقهیّة.

  التوضیح إجمالًا و ذکر الأقوال

 وقــع النــزاع فــي هــذه المســألة كمســألة دلالتــه علــي المــرّة و التكــرار، و لا یخفــی أنّ النــزاع هنــا بیــن 
جــواز التراخــي و وجــوب الفــور، و وجــوب الفــور إمّــا واجــب نفســیّ مســتقلّ، و إمّــا واجــب شــرطي غیري 
بالنســبة إلــی الصــاة و الصــوم و غیرهمــا و الأقــوال هنــا کثیــرة، و ذهــب الشــيخ e إلــي ظهــور الأمــر 
فــي الفــور1 و الســيّد المرتضــي e إلــي الوقــف، حيــث قــال ذهــب قــوم إلــي أنّ الأمــر المطلــق يقتضــي 
ــاص  ــر إختص ــن غي ــل م ــاع الفع ــي إيق ــرون: يقتض ــال آخ ــه و ق ــل عقيب ــاع الفع ــل و إيق ــور و التعجي الف
بوقــت. و قــال آخــرون: الواجــب علــي مــن ســمع مطلــق الأمــر و لا عهــد و لا دلالــة أن يعلــم أنّــه مأمــور 

بإيقاعــه، و يتوقّــف فــي تعييــن الوقــت أو التخييــر فيــه علــي دلالــة تــدلّ علــي ذلــك، و هــو الصحيــح2

   و ذهــب الســيّد الصــدر إلــي التفصيــل، حيــث قــال: قــد يقــال: إنّ الأمــر بشــيء لا يــدلّ علــي الفــور، 
ولکــن التحقيــق دلالتــه فــي المقــام، لأنّ الأمــر إن كان ناشــئاً عــن مصلحــة فــي متعلّقــه، فــا ظهــور لــه 
فــي الفــور، لإمــكان قيــام المصلحــة بالجامــع بيــن الأفــراد الطوليّــة، و أمّــا إذا أســتظهر مــن دليلــه أنّــه مــن 
أجــل وجــود المفســدة فــي تــرك متعلّقــه، فحیــث إنّ المفســدة إنحلاليّــة بحســب الإرتــكاز العرفــي، فينعقــد 
ــل3 کمــا أنّ  ــا مــن هــذا القبي ــراد المفســدة، و مقامن ــص مــن تمــام أف ــي الفــور لأجــل التخلّ ــه ظهــور ف ل

1. عدّة الأصول ج 1، ص 226.
2. الذريعة ج 1، ص 130.

3. المجموعة الكاملة ج 8، ص 269.
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المنســوب إلــی الواقفيّــة إنّمــا موضوعــة لهمــا علــی نحــو الإشــتراك اللفــظ1 و ذهــب المحقّقــون المتأخّــرون 
أكثرهــم ـ و لعلّــه لا خــاف بينهــم ـ إلــي عــدم دلالــة الأمــر لــكلّ مــن الأمريــن كمــا حقّــق فــي محلّــه.

ثمرة المسألة و تطبيقاتها

 و هذه المسألة ـ أيضاً ـ من المسائل المهمّة التي تترتّب عليها أحکام کثیرة نذکر منها نماذج:

1-الأمر بالحجّ علي الفور و التراخي

 قــال الســيّد المرتضــي e فــي المســائل الناصريّــات: إنّ الأمــر بالحــجّ علــي الفــور، و وافقنــا علــي 
ذلــك أبــو يوســف، و رواه عــن أبــي حنيفــة و وافــق المزنــي عليــه. و قــال الشــافعيّ: الحــجّ علــي التراخــي، 
دليلنــا علــی صحّــة مــا ذهبنــا إليــه بعــد الإجمــاع المتقــدّم ذكــره، أنّ الأمــر المطلــق و إن لــم كيــن مــن 
مذهبنــا أنّــه يوجــب فــوراً و لا تراخيــاً فــي أصــل وضــع اللغــة، و ذهبنــا إلــی أنّــه علــي الوقــف فقــد قطــع 
الشــرع العــذر بوجــوب حمــل الأمــر المطلــق علــی الفــور، کمــا قطــع العــذر بجملــه علــی الوجــوب، و إن 

كان فــي وضــع اللغــة لا يقتضــي ظاهــره وجوبــاً و لا ندبــا2ً.

 فــي كلامــه مــا لا یخفــي. نعــم عــدم دلالــة الأمــر علــي الفــور أو التراخــي صحيــح و إنّمــا يــدل علــي 
مطلوبيّــة وجــود الطبيعــة فــي الظــرف المقــرّر، فالحــجّ ممّــا ظــرف زمانــه إلــی آخــر العمــر، و ليــس الأمــر، 

بــه دالًّ علــی أزيــد مــن هــذا الأمــر إلّ أن تکــون قرینــة فــي البیــن.

2- وجوب الكفّارة علي الفور أو التراخي

:e قال صاحب الجواهر

ــو  ــور، إذ ه ــي الف ــك لا يقتض ــو كذل ــث ه ــن حي ــارة م ــر بالكفّ ــك أن الأم ــي علي  لا يخف
كغيــره مــن الأوامــر المطلقــة التــي قــد حقّقنــا فــي الأصــول عــدم دلالتهــا علــي الفــور نعــم، 

1. نهایة السئول ج 2، ص 288.
2. المسائل الناصريّات، ص 307.
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قــد كيــون متعلّقهــا حقّــاً للفقــراء ـ مثــاً ـ يجــب اُداؤه فــوراً كغيــره مــن الحقــوق الماليّــة نحــو 
الــزكاة‌ مثــاً للأدلّــة الدالّــة علــي ذلــك ثــمّ قــال e: و إعلــم أنّ الكفّــارات الواجبــة إن لــم تكــن 
عــن ذنــب ككفّــارة قتــل الخطــأ، فوجوبهــا علــي التراخــي، لأنّ مطلــق الأمــر لا يقتضــي الفــور 

علــي أصــحّ القوليــن إلخ1.

3- التعجيل لقضاء الفوائت

 قال شیخ الشریعة e بعد ذكر الوجوه الثلاثة للمضائقة و ردّها:

ــدأ بالمغــرب«  ــدأ« بهمــا أو »إب ــه: »فليقضهــا« أو »إب ــة الأمــر مــن قول ــا دعــوي دلال  أمّ
ــه مــن أنّ الأمــر المطلــق مجــرّداً عــن  ــة، فممنوعــة بمــا قــرّر فــي محلّ ــره علــي الفوريّ و نظائ
قرينــة و لــو كان شــائعاً إســتعماله فيهــا، لا دلالــة لــه علــي الفوريــة، و لا علــي التراخــي، بــل 
يــدلّ علــي مجــرّد الطبيعــة فقــط، و مــن هنــا ظهــر أنّ المرجــع فــي المســألة بعــد العجــز عــن 
الأدلّــه كمــا هــو الفــرض هــو أصالــة عــدم وجــوب التعجيــل لقضــاء الفوائــت، و عــدم وجــوب 

فوريتّهــا لمــن عليــه الحاضــرة مــع ســعة الوقــت2.

4- جواز تأخير إعطاء الزكاة

ذکــر فــي كتــاب الــزكاة بعــد ذكــر طائفــة مــن الروايــات الداّلــة علــي جــواز التأخیرفــي إعطــاء الــزکاة 
مطلقــاً أي مــع العــزل و عدمــه:

 أســتدلّ علــي الفوريّــه بدلالــة الأمــر عليــه وضعــاً أو إنصرافــاً و فیــه أنّ الأمــر وضــع لطلــب الطبیعــة 
بإطلاقهــا، فــا یــدلّ علــی الفــور، و لا علــي التراخــي، و الإنصــراف ـ أيضــاًـ ممنــوع، إلّ أن يــراد مــا مــرّ من 

أنّ العقــل لا يجــوز تأخيــر العمــل بالتكليــف المنجّــز إلّ إذا إطمــأنّ ببقــاء حياتــه و قدرتــه إلــخ3.

1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 33، ص 168.
2. شيخ الشريعة أحكام الصلاة ص 301.

3. كتاب الزكاة المنتظري، ص 205.
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مقتضی الإطلاق کون الوجوب نفسیّاً، عینیّاً، تعیینیّاً

:e ّقال المحقّق السیّد المصطفی الخمینی

ــو  ــه ه ــد فإنّ ــق و المقیّ ــاب المطل ــي ب ــه ف ــراد من ــا ی ــس م ــا لی ــاق هن ــن الإط ــراد م  الم
الإطــاق المــورّث للتوســعة و المقصــود هنــا هــو الإطــاق المــورّث للضیــق أي أنّ إلقــاء الأمــر 
و توجیهــه إلــی المخاطــب و المکلّفیــن، منصــرف و ظاهــر فــي أنّ مــا هــو متعلّــق الأمــر هــو 

ــي1ّ. الواجــب التعیینــي لا التخییــري و النفســي لا الغیــري و العینــي لا الکفائ

ــه یمکــن أن یقــال: إنّ مقتضــی مقدّمــات الحکمــة مختلفــة بحســب الحــالات و المــوارد إذ   هــذا لکنّ
خــری العمــوم البدلــیّ، و ثالثــة قســم خــاصّ 

ُ
تــارةً مقتضــی مقدّمــات الحکمــة هــو العمــوم الإســتغراقي و أ

مضیّــق و توضیــح القســم الثالــث أنّ الوجــوب النفســي و العینــي و التعیینــي لا یحتــاج إلــی مؤونــة زائــدة و 
فــي مقابــل کلّ واحــد مــن الأقســام مؤونــة زائــدة فــإذا کان المولــی فــي مقــام البیــان و لــم ینصــب قرینــة 
علیــه، فالحکمــة تقتضــی کونــه مطلقــاً وجــب هنــاك شــيء آخــر أوّلًا، أتــی بشــئ آخــر أوّلا، أتــی بــه آخــر 

أوّلًا و هــذا البیــان عیــن مــا یقــال فــي الإطــاق الــذي یقتضــي التوســعة، فتأمّــل.

ــك أنّ  ــب ذل ــدّدة، و لا یوج ــي متع ــي و النفس ــي و التعیین ــات العین ــرق لإثب ــك أنّ الط ــی علی  و لا یخف
ــود  ــف کان، فالمقص ــری و کی خ

ُ
ــالات الأ ــي المج ــاق ف ــك بالإط ــارق للتمسّ ــا یف ــاق هن ــك بالإط التمسّ

مــن هــذه الرســالة ذکــر التطبیقــات و الثمــرات، ولکنّــه قــد ینبغــي ذکــر بعــض النــکات التــي لــم یبیّــن فــي 
الکتــب تفصیــاً.

1. تحریرات في الأصول، ج 2، ص 109.
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التخییري و  التعییني و  الکفائي و  العیني و  الغیري و  النفسي و  إلی  الواجب  أقسام 
الأصل مقتضی 

و البحث هنا یقع في موضعین:

1-التعریف و الأقوال.

2-التطبیقات الفقهیّة.

التعریف و الأقوال

ــي  ــي فيمــا شــكّ ف ــة البحــث عــن مقتضــي الأصــل اللفظــي و العمل ــة المهمّ  مــن المســائل الأصوليّ
ــاً. ــاً أو تخییریّ ــاً، تعیینیّ ــاً أو کفائیّ ــاً، عینیّ ــه نفســيّاً أو غيريّ كون

ــي  ــی التعیین ــي، و أخــری إل ــي و الکفائ ــی العین ــارةً إل ــیّ ینقســم ت ــب الوجوب ــك أنّ الطل  لایخفــی علی
ــام  ــن الأقس ــکلّ م ــر و إذا کان ل خ

ُ
ــام أ ــی أقس ــذا إل ــري، و هک ــي و الغی ــی النفس ــة إل ــري، و ثالث و التخیی

دلیــل و قرینــة، فــا نــزاع، و أمّــا إذا لــم تکــن قرینــة، فلابّــد مــن البحــث عــن مقتضــی الأصــل اللفظــي 
ــك  ــو التمسّ ــاق ه ــك بالإط ــه، و التمسّ ــی مذهب ــکلّ عل ــیّ، ف ــل العمل ــی الأص ــاق و مقتض ــو الإط و ه
بالظهــور الإطلاقــی المقابــل للظهــور الوضعــیّ، و أســتدلّ بــأنّ وجــوب الواجــب الغیــري مقیــدّ بوجــوب 
الغیــر، أي ذي المقدّمــة، بخــاف الواجــب النفســي کقولنــا: یجــب الوضــوء إذا وجبــت الصــاة و وجــوب 
الواجــب النفســي مطلــق، و لا یحتــاج إلــی مؤونــة زائــدة، فالإطــاق یقتضــی النفســي و هکــذا فــي التعییني 
والتخییــري و العینــي و الکفائــي و هنــا ذکــرت أمثلــة فقهیّــة لــکلّ واحــد مــن الأقســام و تطبیقــات فقهیّــة 

للتمسّــك بالأصــل و الإطــاق.

 التطبيقات الفقهيّة

1- وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن

قال الشيخ الأنصاري e في المكاسب:
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 الثانــي إنّ ظاهــر بعــض الأخبــار وجــوب الإعــام فهــل يجــب مطلقــاً أم لا؟ و هــل وجوبــه 
نفســي أو شــرطيّ؟ بمعنــي إشــتراطه فــي صحّــة البيــع، الــذي ينبغــي أن يقــال: إنّــه لا إشــكال 
ــه  ــد، أو تواطؤهمــا علي ــي العق ــار إشــتراط الإســتصباح ف ــا بإعتب ــي وجــوب الإعــام إن قلن ف
ــتراط  ــار إش ــل بإعتب ــم نق ــا إذا ل ــة. و أمّ ــم بالنجاس ــي العل ــد عل ــف القص ــارج، لتوقّ ــن الخ م

الإســتصباح فــي العقــد، فالظاهــر وجــوب الإعــام وجوبــاً نفســياًّ إلــخ1.

أقول:

ــب  ــة، أو واج ــوص الخاصّ ــي للنص ــب نفس ــا واج ــام إمّ ــك أنّ الإع ــن ذل ــتفاد م ــد يس  ق
ــض  ــي بع ــا ف ــع كم ــة البی ــرطاً لإباح ــه ش ــام نفس ــون الإع ــري، فكي ــي غي ــرطي مقدم ش
ــة  ــسّ کتاب ــوء لم ــر الوض ــر، و الأوّل نظي ــا الآخ ــي بعضه ــا ف ــاً كم ــه وضع ــات أو لصحّت الكلم
ــی نظیــر الوضــوء لصحّــة الصــاة و الظاهــرأنّ الأقــوی مــن الأقــوال الوجــوب  القــرآن، والثان
النفســیّ، وفاقــاً لجماعــة منهــم المحقّــق الأردبیلــي2ّ فیصــحّ البیــع بــا إعــام للنجاســة، مــن 
ــم  ــه أنّ الأمــر إذا ل ــق فــي محلّ جهــة أنّ الأصــل و مقتضــی الإطــاق هــو النفســي و قــد حقّ
تکــن قرینــة حمــل علــی الوجــوب النفســي فالأمــر الــوارد فــي الروایــات علــی الإعــام نفســي 

ــي. ــب نفس ــام واج فالإع

2- ترك سجدة السهو رأساً

قال السيّد e في العروة:

خّــر عمــداً عصــي، و لــم یســقط، بــل وجبــت المبــادرة إليــه و 
ُ
 يجــب الإتيــان بــه فــوراً فــإن أ

هكــذا، و لــو نســيه أتــي بــه إذا تذكّــر و إن مضــت أيّــام و لا تجــب إعــادة الصــاة، بــل لــو ترکــه 
أصــاً لــم تبطــل علــي الأقــوي.

1. كتاب المكاسب الشيخ الأنصاري القديم ج 1، ص 40-طبعة مجمع الفکر الإسلامیّ ج 2، ص 73.
2. مجمع الفائدة ج 8، ص 38.
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 قــد علّــق الســيّد الحيكــم e علــي ذيــل كلامــه كمــا هــو المشــهور شــهرة عظيمــة، لأنّ الأصــل فــي 
الأمــر النفســيّة1، و قــد نســب المحقّــق الســبزواري e إلــي البهبهانــي e الأســتدلال علــي الشــرطيّة 
خــري بــأنّ المنســاق مــن أدلّتهمــا كونهــا دخيلــة فــي صحّة 

ُ
تــارةً بقــول الفقهــاء تجــب الســجدتان لكــذا، و أ

الصــاة، ثــم ناقــش فــي كلامه2.

أقول:

ــون  ــي ك ــة عل ــا متوقّف ــدم صحّته ــادة و ع ــة العب ــات أنّ صحّ ــذه الكلم ــن ه ــتفاد م  المس
ســجدتا الســهو مــن الواجبــات النفســيّه أو غیرهــا، و الســرّ فــي ذلــك أنّ ســجدتا الســهو بنــاءً 
علــي كونهــا واجبــاً نفســياً إســتقلالًا لا يرتبــط بالصــاة و إنّمــا هــي واجبــة بعــد واجــب، فلــو 
ــات  ــن الواجب ــت م ــا إذا كان ــاً، و أمّ ــم وضع ــه حك ــون ل ــي، و لا كي ــد عص ــا، فق ــإت به ــم ي ل
الغيريّــة فقــد أســتفيد منهــا أنّهــا شــرط لصحّــة الصــاة نظيــر غيريّــة إعــام المشــتري بنجاســة 

ــداً. الدهــن، و شــرطيته لجــواز البيــع، فتأمّــل جیّ

و کیف کان، فالدلیل علی الوجوب النفسي هو التمسّك بإصالة النفسیّة.

 3- ترك الصلاة في فرض فقدان الطهورين

e قال السيّد الإمام

 لكــن ينبغــي الإحتيــاط بتــرك الصــاة مــع فقــدان الطهوريــن لإحتمــال الحرمــة النفســيّة 
فــي الدخــول فيهــا جنبــاً بــل و مــن غيــر وضوءإلــخ3.

:e قال المحقّق الآشتیاني

 إنّ جــواز تــرك الصّــاة و ســقوطها لفاقــد الطهوريــن، هــو فتــوي كثيــر مــن الفقهــاء قديمــاً 

1. السيّد الحيكم، المستمسك، ج 7، ص 552.
2. السبزواري، مهذّب الأحكام، ج 8، ص 354.

3. الإمام الخميني، كتاب الطهارة، ج 2، ص 368.
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و حديثــاً بــل المدّعــي عليــه الإجمــاع مــن عــدم وجــوب الصــاة علــي فاقــد الطهوريــن1، كمــا 
ــن مــن الطهــارة »و لا صــاة إلّ بطهــور« و مــن  ــة2 لعــدم التمكّ هــو مقتضــي القاعــدة الأوّليّ
ــر أحدهمــا 3 و  ــد توفّ ــن، و وجــوب القضــاء عن ــدون الطهوري ــالأداء ب ــاط ب الفقهــاء مــن إحت

فيــه أقــوال ذكــرت فــي الكلمــات.

 هــذا لكــن الســيّد الإمــام e أشــار إلــي الإحتيــاط بتــرك الصــاة مــن جهــة إحتمــال الحرمة النفســيّة، 
و أســتدل لإثبــات ذلــك بالكتــاب و الســنّة، إذ المحتمــل هــو المبغوضيّــة لهــذه الصــاة مــن جهــة فقــدان 
الطهوريــن، المســتفاد هــذا الإحتمــال مــن قولــه j: »لا صلــوة إلّ بطهــور« و مــن شــاء تفصيلــه راجــع 
کلامــه )قــدّس(، و علــي أیّ حــال أنّ هــذا مــن ثمــرات الحرمــة النفســيّه، و یمکــن الإلتــزام بهــا مــن جهــة 
أصالــة النفســیّة، و هــذا بخــاف أن تكــون حرمــة غيريّــة، إذ الحرمــة الغيريّــة لا تــدلّ علــي مبغوضيّــة نفــس 
المقدّمــة، و لا تصلــح للمبعديّــة، بــل المقربيّــة و المبعديّــة إنّمــا تكونــان بنفــس فعــل الواجــب أو الحــرام 

المترتّبيــن عليهمــا، و تفصيــل ذلــك فــي محلّــه.

4- وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة

 إنّ وجــوب صــاة الجمعــة فــي الجملــة مــن المســلّمات، و إختلفــوا فــي وجــوب صــاة الجمعــة و عدم 
ــي  ــاءً عل ــا هــذا و بن ــل زمانن ــك مث ــه لذل ــام أو مــن نصب ــل و حرمتهــا مــع عــدم حضــور الإم وجوبهــا، ب

وجوبهــا فــي زمــن الغيبــة هــل وجوبهــا عينــي تعيينــي أو غيــر ذلــك فیــه وجــوه، بــل أقــوال.

إختار المحقّق الكركي e الوجوب التخییري، و أورد علی من قال بالوجوب العیني بقوله:

ريد كونه لا یستعمل فيه حقيقة، فمعلوم 
ُ
 فإن قيل: المتبادر من الوجوب هو العيني لا التخييري قلنا إن أ

بطلانه، و إن أريد كون العيني أكثر في الإستعمال، فمسلّم لكن ذلك يمنع من الحمل عليه4.

1. كتاب القضاء، الآشتياني ط القديمة ص 17.
2. موسوعة، الإمام الخوئي ج 3، ص 392.

3. إرشاد السائل، گلپايگاني ص 31.
4. رسائل الكركي ج 1، ص 154.
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 أقــول: فــي تقابــل العینــي بالتخییــري تســامح، و قــد ذكــر فــي تبيــان الصــاة بعــض الأخبار المتمسّــك 
بهــا لوجوبهــا العيني1ّ.

و هكذا هل هو الواجب التعييني أو التخييريّ؟ فيه نزاع و إختلاف، فراجع2.

 کیــف کان، فــإذا شــكّ فــي أنّ وجوبــه العينــي و التعيينــي أو غيــر ذلــك فلابــدّ مــن الرجــوع إلــي الأصول 
اللفظيّــة أوّلًا، و هــي أصالــة العينيّــة و التعيينيّــة و النفســيّة المســتفادة مــن الأدلّــة بتقاريــب متعــدّده مذكــورة 

فــي علــم الأصــول و إلــي الأصــول العلمیّــة ثانيــاً و هــذا بحــث مهمّ جــدّاً.

5- وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

ــيّد  ــال الس ــي و ق ــي أو كفائ ــر عين ــن المنك ــي ع ــروف و النه ــر بالمع ــوب الأم ــي أنّ وج ــوا ف  إختلف
:j ــادق ــه الص ــي فق ــي ف الروحان

ــرة  ــو خي ــا ه ــي كم ــو كفائ ــل ه ــر، ه ــن المنك ــي ع ــروف و النه ــر بالمع ــوب الأم إنّ وج
ــي  ــق الطوس ــهيدين، و المحقّ ــن، و الش ــي و الفاضلي ــي، و الحلّ ــي، و القاض ــيّد، و الحلب الس
فــي التحريــر، والأردبيلــي، و الخراســاني، فيســقط بقيــام مــن فيــه غنــاءً و كفايــة؟ أم هــو علــي 
ــراد و  ــة الم ــي غاي ــهيد ف ــام، و الش ــر الإس ــزه، و فخ ــن حم ــيخ، و إب ــن الش ــا ع ــان كم الأعي
الســيوري، و عــن الشــيخ حكايتــه عــن قــوم مــن أصحابنــا، و فــي الشــرائع: و هــو أشــبه؟ أم 
ــو  ــوه، فه ــرب و نح ــن الض ــف، و بي ــي كلّ مكلّ ــي عل ــو عين ــي، فه ــكار القلب ــن الإن ــل بي يفص
كفائــي، و قــد مــال إليــه صاحــب الجواهــر؟ وجــوه3. و ممّــن صــرّح بالوجــوب العينــي المحقّــق 

الكركــي، حيــث قــال: بــل الأصــحّ أنّ الوجــوب عينــي لظاهــر و بالعــرف و غيــر ذلــك4.

 فــي هــذه المســألة نــزاع شــديد بيــن الفقهــاء قديمــاً و حديثــاً فراجــع كلماتهــم، و علــي كلّ حــال أنّ 

1. تبيان الصلاة ج 1، ص 40.
2. التنقيح كتاب الصلاة ج 3، ص 117.

3. فقه الصادق j ج 13، ص 234.
4. رسائل الكركي ج 1، ص 154.
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البحــث فــي أصالــة الوجــوب العينــیّ لفظــاً و فــي صــورة عــدم مــا يثبتهــا لفظــاً یقــع البحــث عــن الأصــول 
العملیّــة، و لهــذه الأصالــة لفظــاً و عمــاً تطبيقــات كثيــرة و هكــذا البحــث عــن أصالــة التعينيّــه و أصالــة 

النفســيّة، فراجــع إلــی الکتــب الفقهیّــة.

الاتيان بالمأمور به علي وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا

ــة إتيــان متعلّــق الأمــر فــي حصــول الغــرض لســقوط الأمــر  الإجــزاء لغــةً الكفايــة و إصطلاحــاً كفاي
إعــادةً و قضــاءً و ينقســم الأمــر إلــی أمــر واقعــي أولــي و أمــر واقعــي ثانــوي أي إضطــراري و أمــر ظاهــري.

ثــمّ لايذهــب عليــك أنّ الفــرق بيــن هــذه المســألة و مســألة المــرّة و التكــرار هــو أنّ البحــث فــي تلــك 
ــا الإجــزاء بالمأمــور بــه  ــه هــل هــو الفعــل الواحــد أو المتعــدّد و أمّ المســألة فــي تعييــن المأمــور بــه و أنّ
ــی  ــزم عل ــي هــذا إذاً نلت ــه و عل ــور ب ــراغ عــن تشــخيص المأم ــط بمــا بعــد الف إعــادةً و قضــاءً فهــو مرتب
التكــرار فــي تلــك المســألة فيقــع البحــث هنــا بعــد كــون الأمــر حينئــذٍ يتعــدّد بتعــدّد المتعلّــق و المأمــور 

بــه، فــي إجــزاء العمــل المتعلّــق للأمــر الأوّل فيقــع النــزاع عــن إجــزاء التعبّــد بــه ثانيــاً أو لا.

ثــم إنّ الأمــر الإضطــراري فــي الشــرع الــذي يختــصّ بحــال الضــرورة و العــذر عــن الأمــر الواقعــي 
الأولــي كثيــر مثــل التيمّــم و وضــوء الجبيــرة و غســلها و صــاة العاجــز عــن القيــام و إنّ الأمــر الظاهــري 

مختلــف.

الأوّل هــو المســتفاد مــن الأمــارات و الثانــي مفــاد الأصــول المحــرزة و الثالــث مفــاد الأصول المســتفاد 
منهــا جعــل الحكــم فــي مــورد الشــكّ و الرابــع مفــاد الأصــول المســتفادة منهــا الوظيفــة العمليّــة للشــاكّ 

فــي العمــل كالبــراءة.

و يكــف كان فالمــراد مــن البحــث هنــا المــوارد التــي لا دليــل فــي أجــزاء المأموربــه بالخصــوص كمــا 
كان فــي إتيــان صــاة الإتمــام مقــام القصــر و نقــل عــن بعــض الأفاضــل إنّ الدليــل فــي كلّ مــورد علــی 

الإجــزاء أو عدمــه موجــود بالخصــوص ولکنــه ليــس كذلــك كمــا يظهــر لــك فــي بحــث التطبيقــات.
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البحث في هذا المقام یقع في موضعین:

1- التعریف و الأقوال.

2- التطبیقات الفقهیّة.

التطبیقات الفقهیّة:

 هو من المباحث المهمّة في علم الأصول علماً و عملًا و موضوعه ـ كما في الكفاية ـ هو الإتيان بالمأمور 
به علي وجهه هل یقتضي الإجزاء أوّلًا؟ و الكلام هنا في علم الأصول يقع في موارد:

يّاً:  الف( إجزاء كلّ مأتي به عن أمره، سواءٌ أكان أمراً واقعيّاً أو ظاهريّاً أو إضطرار
الكلام فيه يقع في موردين:

 أحدهمــا: فــي الإجــزاء بمعنــی عــدم الموجــب بإتيانــه ثانيــاً. و ثانيهمــا: فــي إمــكان تبديــل الإمتثــال 
بالإمتثــال.

 ب( إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الإضطراري.
ــو كان مأمــوراً بالصــاة مــع  ــه الظاهــري عــن الأمــر الواقعــي، كمــا ل ــان بالمأمــور ب  ج( إجــزاء الإتی
التيمّــم و أتــي کذلــك، ثــم إرتفــع العــذر، فهــل يجــب عليــه الإتيــان بالصــاة مــع الوضــوء، أو لا يجــب بــل 
كيــون الإتيــان بالصــاة مــع التيمّــم مجزئــاً عنــه؟ و كمــا لــو قــام أصــل أو أمــارة علــي عــدم لــزوم الســورة 
ــاة  ــذه الص ــون ه ــل تك ــة، فه ــورة واجب ــف أنّ الس ــم إنكش ــا، ث ــاة بدونه ــی بالص ــاً فأت ــاة مث ــي الص ف
مجزئــة عــن الصــاة ‌الواقعيّــة أو لا؟ و فیــه بحــث آخــر، و هــو البحــث عــن كفايــة إمتثــال الأمــر التوهمــي 

الخيالــي عــن الأمــر الواقعــي بعــد تبييــن الواقــع كمــا تأتــي الإشــارة إليــه.

إجزاء الإتیان بالمأمور به عن أمره

ــق  ــان متعلّ ــوم أنّ إتي ــن المعل ــال، إذ م ــراد مث ــي إي ــاج إل ــن البحــث واضــح، و لا يحت  ثمــرة المــورد م
ــا المــورد الثانــي ـ أي  الأمــر مجــزئ عــن أمــره، بــل هــذا مــن البديهيّــات كمــا حقّــق فــي الأصــول و أمّ
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تبديــل الإمتثــال بالإمتثــال ـ فقــد تذکــر لــه عــدّة نمــاذج فقهيّــة، إذ المــوارد التــي ذكــرت فــي علــم الأصــول 
مــن الأمثلــة العرفيّــة، فــا تترتّــب علیهــا فائــدة عملیّــة.

 هــذا و بعــد ذلــك نذکــر أمثلــة لإجــزاء المأمــور بــه الإضطــراري و المأمــور بــه الظاهــري عــن الأمــر 
الواقعــي و الأمثلــة كثيــرة جــدّاً.

 تبديل الإمتثال بالإمتثال

1- قراءة السورة الزائدة

قال المحقّق الحائري e: قراءة السورة الزائدة تتصوّر علي وجوه:

 الأوّل: أن يقصــد إمتثــال الأمــر بحقيقــه الســورة بفرديــن متعاقبيــن، بزعــم أنّ الأمــر بالطبيعــة إمتثالــه 
بفــرد واحــد أو فرديــن متعاقبيــن بداعــي الجزئيّــة القطعيّــة.

 الثاني: أن يأتي بالسورة الزائدة لأجل إحتمال الفساد فيها من جهة بداعي الجزئيّة المحتملة.
 الثالث: أن يأتي بالثانية لأجل أنّه من القرآن و عدم قصد الجزئيّة.

 الرابــع: أن يأتــي بالســورة الزائــدة لأجــل إحتمــال أوفقيّــة الزائــدة بالجزئيّــة للصــاة مــع العلــم بتحقّــق 
ــل  ــي بفــرد آخــر بداعــي تبدي ــه أن يأت ــه بفــرد للمأمــور ب ــد بعــد إتيان ــإنّ للعب ــي ف ــال بالســورة الأول الإمتث

الإمتثــال الأوّل كمــا بيّــن فــي علــم الأصــول1.

 أقــول إن کان المــراد مــن الرابــع هــو التردیــد بیــن الأکمــل و غیــره بعــد العلــم بــأنّ غیــر الأکمــل علّــة 
تامّــة لتحقّــق الغــرض و أتــی بــه ففیــه مــا لا یخفــی، و إن کان المــراد منــه التردیــد بینهمــا قبــل إتیــان الأوّل 

و قصــده بتعییــن الجزئیّــة للأکمــل، فــا إشــکال فــي أنّــه محــلّ البحــث مــن تبدیــل الإمتثــال.

2- تجديد الإحرام الذي لم يأت قبله الغسل

إذا أحــرم قبــل إتيــان الغســل أو الصــاة فهــل للمكلّــف أن يتــدارك الغســل أو الصــاة ثــم يعيــد الإحــرام 

1. كتاب الصلاة، ص 189.
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ــا  ــتحباباً م ــاة إس ــع الص ــه قط ــإنّ ل ــة ف ــيان الأذان و الإقام ــع نس ــي موض ــاة ف ــي الص ــا ف ــتحباباً، كم إس
لــم يركــع و إعــادة الأذان و هكــذا مســألة الوضــوء بعــد الوضــوء و نوقــش فيــه1 بعــدم صحّــة القيــاس، إذ 

الصــاة تقبــل البطــان دون الإحــرام فــا يمكــن إعادتــه.

3-إعادة الصلاة فيما إذا صلّي منفرداً أو جماعة

قال السيّد e في العروة:

 إذا صلّــی منفــرداً أو جماعــة، و إحتمــل فيهــا خلــاً فــي الواقــع، و إن كانــت صحيحــة فــي 
ظاهــر الشــرع، يجــوز بــل يســتحبّ أن يعيدهــا منفــرداً أو جماعــة.

:e قال السيّد الخوئي

 أمّــا إذا لــم يحتمــل خلــاً فــي صلاتــه أصــاً، فــا تشــرع إعادتهــا منفــرداً ســواءٌ أكانــت 
ــرادی، لعــدم المقتضــي لهــا بعــد ســقوط الأمــر و عــدم إحتمــال الخلــل. ــی جماعــةً أم ف الأول

ــی  ــا إذا صلّ ــتحبابها فيم ــل إس ــا، ب ــي جوازه ــكال ف ــا إش ــاً ف ــاً أو إمام ــة مأموم ــا جماع ــا إعادته  أمّ
الأولــی منفــرداً لقيــام الدليــل المعتبــر علــي كلّ منهمــا أمّــا فــي المأمــوم، فدلّــت صحيحــة هشــام بــن ســالم 
فــي الرجــل يصلّــي الصــاة وحــده، ثــم يجــد جماعــة؟ قــال: يصلّــي معهــم، و يجعلهــا الفريضــة إن شــاء2.

ــن....  ــك بالأمري ــي ذل ــة، و أســتدلّ عل ــك الصــاة الأدائيّ ــال: المــراد بالفريضــة القضــاء لا تل ــمّ ق  ث
ــاط  ــة لا تن ــال، و أنّ الفريض ــال بالإمتث ــل الإمتث ــاع تبدي ــل بإمتن ــة العق ــة لحكوم ــة العقليّ ــا القرين ثانیهم
بالمشــيئة، و لا معنــي للإناطــة لســقوط الأمــر بمجــرّد الإمتثــال، إذ الإنطبــاق قهــري وجدانــي و الإجــزاء 
عقلــي فلذلــك المــراد بقولــه j: يجعلهــا الفريضــة إن شــاء، هــو الفريضــة القضائيّــة، أو الصــاة المعــادة 

بقصــد الأمــر الإســتحبابي لا الأمــر الوجوبــي الأوّل3.

1. ذخيره المعاد في شرح الإرشاد، ج 2، ص 587.
2. وسائل الشیعة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 3، الحدیث 4، ج 8، ص 401.

3. موسوعة المحقّق الخوئي ج 7، ص 419.
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إجزاء الأمر الإضطراريّ

 قــد وقــع البحــث فــي إجــزاء الإتيــان بالمأمــور بــه بالأمــر الإضطــراري عــن الأمــر الواقعــي كمــا لــو 
ــع  ــاة م ــان بالص ــه الإتي ــب علي ــل يج ــذر، فه ــع الع ــم إرتف ــم، ث ــع التيمّ ــاة م ــوراً بالص ــف مأم كان المكلّ
الوضــوء، أو لا يجــب؟ ولــه صــور أربــع: و فــي كل صــورة يقــع الــكلام فــي جهــات ثــاث مذكــورة فــي علــم 
الأصــول و تحقيــق المقــال إلــی المقــام، و إنّمــا المهــمّ هنــا ذكــر نمــاذج منــه بــا نظــر إلــی جهــات أخــری 

يّــة. و أدلّــة ‌اُخــری غيــر مســألة الإجــزاء فــي الأوامــر الإضطرار

1-عدم إتيان القراءة بالعربيّة:

:e قال السيّد في العروة

مــن لا يقــدر إلّ علــي الملحــون، أو تبديــل بعــض الحــروف، و لا يســتطيع أن يتعلّــم أجــزأه 
ذلــك و لا يجــب عليــه الإئتمــام و إن كان أحــوط1.

ــر و  ــي الظاه ــه عل ــاف في ــل لا خ ــل قي ــك ب ــي المستمس ــل ف ــاء، ب ــن الفقه ــر م ــه كثي ــي ب ــد أفت  ق
لاإشــكال2، و يــدلّ عليــه خبــر مســعدة بــن صدقــة ســمعت جعفــر بــن محمّــد c یقــول إنّــك قــد تــري 
مــن المحــرم مــن العجــم لا يــراد منــه مــا يــراد مــن العالــم الفصيــح، و كذلــك الأخــرس فــي القــراءة فــي 

الصــاة و التشــهّد و مــا أشــبه ذلــك فهــذا بمنزلــة العجــم3.

 و غيرهــا مــن الروايــات التــي بعضهــا معتبــرة و علــي كلّ حــال إذا صلّــی بقــراءة ملحونــة، ثــم عولــج 
ــه القــراءة الصحيحــة، فعلــی قاعــدة الإجــزاء لا إشــكال فيمــا أتــی و لا تجــب الإعــادة أداءً و  و أمكــن ل

قضــاءً، و مقتضــی القاعــدة الإجــزاء لــو لا النــصّ إن لــم كيــن دليــل علــی خلافهــا.

1. العروة الوثقی مع التعليقات ج 1، ص 546.
2. المستمسك ج 6، ص 223.

3. وسائل الشیعة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 59، الحدیث 2، ج 8، ص 401.
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2- الإجزاء في موارد التقيّة

 مــن مــوارد الأمــر الإضطــراري التقيّــة، فــإن إلتزمنــا علــي حكومــة أدلّــة التقيّــة تكليفــاً و وضعــاً علــي 
الأدلّــة الأوليّــة تترتّــب آثــار الصحّــة علــي المأتــي بــه، فتترتّــب علــي الوضــوء المأتــي بــه تقيّــة مثــاً آثــار 
يّــة، و أمّــا إذا إلتزمنــا بجريــان  الوضــوء الصحيــح، و لا نحتــاج إلــی قاعــدة الإجــزاء فــي الأوامــر الإضطرار
أدلّــة التقيّــة تکلیفــاً و لــو بنحــو الموجبــة الجزئيّــة، كمــا إذا قلنــا بذلــك إذا توضّــأ المكلّــف بالنبيــذ تقيّــة مثلًا 
ــار الصحّــة و بنــاءً علــی الإجــزاء لا يحتــاج إلــی الأداء و  ــه آث فعلــی قاعــدة الإجــزاء تترتّــب علــی وضوئ
القضــاء، لمــا حقّــق فــي محلّــه مــن أنّ الأمــر الإضطــراري يقتضــي الإجــزاء، فمــن أتــی بالصــاة تكتّفــاً أو 
توضّيــاً بالنبيــذ أو أفطــر فــي زمــان إفطــار أهــل السّــنة تقيّــة، لا يلــزم عليــه القضــاء، إذ لا يتحقّــق عنــوان 

الفــوت و غيــر ذلــك و لايلــزم عليــه الأداء، إذ صلاتــه مجزئــة ذات مصلحــة ملزمــة.

ــه و  ــي محلّ ــث إل ــل البح ــزاء و تفصي ــدة الإج ــة لقاع ــي الأوليّ ــب المقتض ــذا بحس ــي ه  و لا يخف
المخلّــص أنّ العمــدة فــي الإجــزاء إثبــات أنّــه يصيــر دليــل الأمــر الإضطــراري محقّقــاً و موجــداً لمصــداق 

ــاري. ــي الإختي ــداق الحقيق ــاد المص ــن إيج ــف م ــن المكلّ ــم يتمكّ ــا إذا ل ــور به ــه المأم للطبيع

3- العدول في الصلاة من بعض الحالات إلی حالات اُخری:

 العــدول فــي بعــض الركعــات مــن الركــوع و الســجود إلــی الإيمــاء و هكــذا إذا كان المصلّــي واجــداً 
خــری لا تعيينــاً فعلــی الحالــة 

ُ
ســاتراً لإحــدی العورتيــن، فتــارةً كيــون واجــداً للســتر لإحداهمــا تعيينــاً، و أ

الُاولــی لــو كان واجــداً ســاتراً للقبــل، فتجــب عليــه الصــاة قائمــاً بنحــو الإيمــاء و لــو كان واجــداً ســاتراً 
للدبــر، فعليــه أن يصلّــي قاعــداً مــع الركــوع و الســجود، و علــي الثانــي فــإن كان لإحديهمــا مرجّــح، فهــو، 
و إلّ فلــه التخييــر بيــن الســتر و الصــاة قيامــاً بنحــو الإيمــاء أو قعــوداً مــع الركــوع و الســجود، و علــی كلّ 
ترفــع اليــد عــن الشــرائط علــی القــدر الإضطــراري و العــدول فــي كلّ أو بعــض الركعــات مــن القيــام إلــی 

القعــود، و هكــذا مــن الســجود و الركــوع إلــی الإيمــاء مــن مــوارد المأمــور بــه الإضطــراري.

 و فــي المســألة شــقوق، و منهــا مــا إذا صــار المكلّــف واجــداً للســتر أثنــاء الصــاة مــع التفصیــل فيهــا، 
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و وجــود الدليــل الخــاصّ فــي كلّ الصــور بعيــد، و یمکــن و لا يبعــد أن كيــون كلّــه مــن بــاب إجــزاء الأمــر 
الإضطــراري، و التفصیــل فــي محلّــه.

4- الصلاة مع النجاسة إضطراراً

 إذا أتــی بالصــاة مــع النجاســة فــي البــدن، أو الثــوب أو كليهمــا، ثــم تمكّــن مــن الطهــارة، فبنــاءً علــی 
الإجــزاء و ضيــق الوقــت لا تجــب الإعــادة، و هــو واضــح، و لا نــزاع فيــه ظاهــراً، أداءً و قضــاءً، و أمّــا مــع 
الســعة، فالإجــزاء مبنــي علــي جــواز البــدار، و کیــف کان، فــا شــكّ فــي إجــزاء الأمــر الإضطــراري، إذ 
المأمــور بــه الإضطــراري كالمأمــور بــه فــي حــال الإختيــار، و الأمــر الإضطــراري مســقط للقضــاء و الأداء 

ولــو تمكّــن مــن التطهيــر أثنــاء الصــاة فلــه صــور مذكــورة فــي محلّــه.

ــاء،  ــی أنح ــو عل ــراري و ه ــوء الإضط ــدّاً، كالوض ــرة ج ــراري كثي ــر الإضط ــة الأم ــل أنّ أمثل  و الحاص
الوضــوء علــی نحــو العامّــة تقيّــة، و وضــوء المســلوس و المبطــون، و وضــوء الأقطــع، و وضــوء الجبيــرة، 
فــإنّ هــذه مــن مصاديــق المأمــور بــه الإضطــراري، فــإذا لم كيــن دليــل خــاص، فقاعــدة الأمــر الإضطراري 

هــو المحكــم، و التفصيــل فــي محلّــه.

5- وظيفه المستحاضة بعد إنقطاع الدم

يّة، ثم إنقطع الدم في الوقت، فقد وقع النزاع في إجزاء   إذا صلّت المستحاضة الكثيرة بالصلاة الإضطرار
صلاتها، فذهب المحقّق الخوئي إلی الإجزاء، و السيّد الإمام حيث قال e: لو إنقطع في أثناء الصلاة أعادت 

:e الطهارة و الصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة، و إن لم تكن واسعة أتمت صلاتها، ثم قال

و لو إنقطع بعد فعل الصلاة، فلا إعادة عليها علی الأقوی و إن كان لبرء1.

ــراري، و  ــه الإضط ــور ب ــق المأم ــن مصادي ــورة م ــة المذك ــي الحال ــاة ف ــح، إذ الص ــك واض ــه ذل  وج
ــه: ــا بقول ــادة و عدمه ــه الإع ــی وج ــار إل ــي أش ــق الخوئ المحقّ

1. تحرير الوسيلة ج 1، ص 60.
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 الوجــه فــي الحكــم بالإعــادة فــي المســتحاضة، كمــا بنــي عليــه الســيّد e أنّهــا إنّمــا أتــت بأعمالهــا 
حســب الأمــر التخيّلــي أو الظاهــري، و مــع إنكشــاف الخــاف لا وجــه لعــدم وجــوب الإعــادة عليهــا، 

حيــث لا دليــل علــی إجــزاء ‌الإتيــان بالمأمــور بــه الخيالــي أو الظاهــري عــن الواجــب الواقعــي.

 ثمّ قال: والصحيح عدم وجوب الإعادة و ذلك لا لإجزاء الأمر التخیّلي أو الظاهري عن المأمور به الواقعي، 
بل للأمر الواقعي الإضطراري، فإنّ قوله j »تقدّم هذه و تؤخّر هذه« تجويز للبدار في حقّ المستحاضة، لأنّه 
بمعنی الجمع بين الصلاتین لدرك وقت الفضيلة، و مقتضي إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كون المرأة شاكّة 

في إنقطاع دمها لبرء أو فترة و بين كونها عالمة بعدم الإنقطاع، أو كانت غافلة و ذلك للإطلاق إلخ1.

إجزاء الأمر الظاهريّ:

 المــورد الثالــث فــي المقــام إجــزاء الأمــر الظاهــري عــن الأمــر الواقعــي، كمــا لــو قــام أصــل أو أمــارة 
ــة، فهــل  ــم إنكشــف أنّ الســورة واجب ــدون ســورة، ث ــی ب ــي الصــاة، فصلّ ــی عــدم وجــوب الســورة ف عل
خــری أقــوی 

ُ
خــری كيــون بأمــارة أ

ُ
، و أ تكــون مجزئــة عــن الواقــع؟ و إنكشــاف الخــاف تــارةً كيــون قطعيــاًّ

خــری إنكشــاف الخــاف بعلــم وجدانــي أو تعبــدي.
ُ
كمــا فــي تبــدّل رأی المجتهــد مثــاً و بعبــارة أ

ــاً.  ــه مطلق ــي: عدم ــاً. و الثان ــزاء مطلق ــوال: الأوّل الإج ــي أق ــا عل ــاب فيه ــات الأصح ــت كلم  إختلف
ــدي2ّ بالإجــزاء فــي  ــم التعب ــي، أو العل ــم الوجدان ــن مــا إذا إنكشــف الخــاف بالعل ــل بي و الثالــث: التفصي
الثانــي دون الأوّل. و الرابــع: التفصيــل بيــن مســلك الســببيّة و الطريقيّــة فيجــزي علــي الأوّل دون الثانــي. و 
الخامــس: التفصيــل بيــن الســببيّة بأقســامها و فــي بعضهــا الإجــزاء. و الســادس: التفصيــل بيــن الأمــارات 
و الأصــول فيجــزي فــي الثانــي فــي الجملــة دون الأوّل. و الســابع: التفصيــل بيــن الأمــارات القائمــة علــي 
الأحــكام كوجــوب صــاة الجمعــة، و بيــن القائمــة علــي الموضوعــات بالإجــزاء‌ فــي الثانيــة دون الُاولــی3.

1. موسوعة المحقّق الخوئي ج 8، ص 117.
2. المحاضرات في الأصول ج 2، ص 250.

3. راجــع المحاضــرات ج 2، ص 260، بحــوث فــي علــم الأصــول ص 120، نهايــة الأصــول ج 1، ص 129، منهــاج الوصــول ج 1، ص 
ــة الأصــول تحقيــق الســبزواري ج 1، ص 176. 315، كفاي
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ــيّد  ــي و الس ــی الإصفهان ــه الأوّل إل ــب الوج ــاني e: و نس ــق الخراس ــادس المحقّ ــزم بالس    و إلت
البروجــردي و الوجــه الثانــي إلــی مــا ظهــر مــن الشــيخ الأنصــاري علــي مــا فــي تقريــرات درســه مطــارح 

ــذا. ــي e و هک ــق الخوئ ــيّد المحقّ ــی الس ــع إل ــي، و الراب ــق النائين ــار و المحقّ الأنظ

 التطبیقات الفقهیّة

 البحــث عــن الإجــزاء فــي المأمــور بــه الظاهــري مــن المباحــث المهمّــة جــدّاً و لــه تطبيقــات مهمّــة 
كثيــرة فــي الفقــه، و هنــا ذكــرت نمــاذج منهــا مــع غــضّ النظــر إلــی قاعــدة لا تعــاد و أمثالهــا:

1-إنكشاف الخلاف في المسافة

أقول:

إذا قصــد المســافة ‌و إعتقــد وجــود مســافة شــرعیّة، فأتــی بالصــاة قصــراً ثــم ظهــر عدمها، 
وجبــت الإعــادة، و لا فــرق فــي ذلــك بيــن حصــول العلــم بمســافة شــرعيّة، أو وجــود البيّنــة 
عليــه علــي مــا هــو الصحيــح، و أمّــا فــي الأوّل فــا شــكّ فــي عــدم الصحــة و وجــوب الإعــادة، 
لأنّ العلــم طريــق محضــاً إنكشــف بــه الواقــع إعتقــاداً، فــإذا إنكشــف خلافــه، فهــو كالعــدم، و 
الإعــادة ممّــا لامحيــص عنهــا، و أمّــا فــي صــورة قيــام البيّنــة، فأيضــاً لا حجّــة علــي الإجــزاء 
حينئــذٍ، بلافــرق ـ أيضــاً ـ بيــن كشــف الخــاف فــي الوقــت و خارجــه، لصــدق عنــوان الفــوت، 

و هــذا ممّــا ذهــب إليــه كثيــر مــن الفقهــاء، و كلّ علــی مســلكه، و التفصيــل إلــی محلّــه.

2- إنكشاف الخلاف في الصوم

أقول:

 إذا صــام المكلّــف و إعتقــد إجتهــاداً أو تقليــداً جــواز الإرتمــاس، فإرتمــس، ثــم إنكشــف 
ــزوم القضــاء، أم لا؟ وفــي هــذا  الخــاف فــي نفــس اليــوم أو بعــده، فهــل يحكــم بفســاده و ل

:e المقــام قــال الشــیخ الأعظــم
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ــة ـ و هــي الموجبــة لنفــي التكليــف بالإمســاك عــن الشــيء الخــاصّ  أمّــا الأعــذار الشــرعيّة الظاهريّ
فــي مرحلــة الظاهــر، كمــا إذا ظــنّ بالإجتهــاد أو التقليــد جــواز الإرتمــاس ـ فإرتمــس، فــإن لــم ينكشــف 
الخــاف، فــا إشــكال و لا خــاف، و إن إنكشــف الخــاف فــي ذلــك اليــوم أو غيــره فــإن قطــع بالفســاد، 
ــق الصــوم المطلــوب للشــارع، لأنّ  ــزوم القضــاء، لأنّ المفــروض العلــم بعــدم تحقّ فالظاهــر الإفســاد و ل

الحكــم الإجتهــادي حكــم عــذري و ليــس حكمــاً واقعيّــاً إلــخ1.

3- البناء علي الأكثر ثم إنكشاف الخلاف

 لــو صلّــی فشــكّ فــي عــدد الركعــات، و بنــی علــی الأكثــر كمــا هوالحكــم فيمــا إذا شــكّ بيــن الثــاث 
و الأربــع، و صلّــی ركعــة إحتياطــاً بعــد الســام، ثــم إنكشــف الخــاف، فظهــر أنّــه صلــی ثــاث ركعــات، 

فهــل يجــزي، هــذا العمــل، أم لا؟

أقول:

 نســب إلــي المشــهور أنّــه بعــد العمــل بوظيفــة شــرعيّة البنــاء علــی الأکثــر و إتمــام الصــاة 
و الإتیــان بصــاة الإحتیــاط، لا تجــب الإعــادة فهنــا ســؤال يكــف كذلــك مــع أنّ الأكثــر قائلون 

بعــدم الإجــزاء فــي الأمرالظاهري.

 أقــول إنّ الشــارع حكــم بالبنــاء علــی الأكثــر و تتميــم النقصــان بصــاة الإحتيــاط، و صــاة الإحتيــاط 
حكــم آخــر شــرّع فــي ظــرف البنــاء علــي الأكثــر، أعنــي أنّ صــاة الإحتيــاط متمّــم النقصــان فــي ظــرف 
الشــكّ و هــذا حكــم واقعــي بجبــران النقصــان المحتمــل فــي حكــم آخــر مــن البنــاء علــي الأكثــر فعــدم 
وجــوب الإعــادة مســتند إلــی حكــم واقعــي لا حكــم ظاهــري، و إلّ فــا معنــی لإجــزاء الحكــم الظاهــري 

بعــد إنكشــاف الخــاف علــي القاعــدة، و تحقيقــه و إســتظهار ذلــك مــن الروايــات موكــول إلــی محلّــه.

1. الشيخ الأنصاري، كتاب الصوم ص 87.
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4- الإجزاء في موارد تبدّل الفتوي

 قال السيّد e في العروة الوثقی في المسألة الثالثة و الخمسين في مسائل التقليد:

ــي  ــد مــن كيتفــي ف ــع، و إكتفــی بهــا أو قلّ ــي التســبيحات الأرب ــاً ف ــد مــن كيتفــي بالمــرّة مث  اذا قلّ
التيمّــم بضربــة، واحــدة ثــم مــات ذلــك المجتهــد، فقلّــد مــن يقــول بوجــوب التعــدّد، لا تجــب عليــه إعــادة 
ــد  ــم مــات، وقلّ ــو أوقــع عقــداً أو إيقاعــاً بتقليــد مجتهــد يحكــم بالصحّــة، ث الأعمــال الســابقة، و كــذا ل
مــن يقــول بالبطــان، يجــوز لــه البنــاء علــی الصحّــة. نعــم، فيمــا ســيأتي یجــب عليــه العمــل بمقتضــی 
فتــوی المجتهــد الثانــي، و أمّــا إذا قلّــد مــن يقــول بطهــارة شــيء كالغســالة، ثــم مــات، وقلّــد مــن يقــول 
ــك الشــيء  ــت مــع إســتعمال ذل ــة و إن كان ــة بالصحّ ــوات و الأعمــال الســابقة محكوم بنجاســتها، فالصل
ــة والحرمــة،  ــا نفــس ذلــك الشــي، إذا كان باقيــاً، فــا يحكــم بعــد ذلــك بطهارتــه، و كــذا فــي الحلّيّ و أمّ
ــاً كذلــك، فمــات المجتهــد، و  ــد مثــاً، فذبــح حيوان فــإذا أفتــی المجتهــد الأوّل بجــواز الذبــح بغيرالحدي
قلّــد مــن يقــول بحرمتــه، فــان باعــه أو أكلــه حكــم بصحّــة البيــع و إباحــة الأكل، و أمّــا إذا كان الحيــوان 

المذبــوح موجــوداً، فــا يجــوز بيعــه ولا أكلــه، و هكــذا1.

أقول:

 هــذه المســألة مــن أهــمّ مــوارد المأمــور بــه الظاهــري مــع الإبتــاء كثيــراً فــي المجتهــد 
ــد، و فــرق الســيّد e بيــن المعامــات بالمعنــی الأخــصّ، أي العقــود و الإيقاعــات،  و المقلّ
ــمّ  ــی الأع ــات بالمعن ــي كالمعام ــم الوضع ــن الحك ــری م ــوارد الأخ ــن الم ــادات، و بي و العب
ــن. ــي المت ــا ف ــوح كم ــوان المذب ــي الحي ــة الأكل ف ــي كإباح ــم التكليف ــة، والحك نظيرالنجاس

ــوی  ــی فت ــل عل ــاءً بالعم ــاً و بق ــة حدوث ــد آثارالصحّ ــب المقلّ ــم الأوّل يرتّ ــي القس ــه: إنّ ف  و ملخّص
ــاً  ــم مث ــد الأعل ــم بع ــده، و هــو الأعل ــذي قلّ ــي ال ــوی المجتهــد الثان ــف فت المجتهــد الســابق، و إن خال
ــمّ يحكــم بصحّــة العقــد الــذي أجــري علــي طبــق فتــوی المجتهــد الأوّل مــع المخالفــة لفتــوی  و مــن ث

1. العروة الوثقی ج 1، ص 17.
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المجتهــد الثانــي، و لا یحتــاج تجديــده، و هــذا بخــاف غيــر العبــادات و المعامــات بالمعنــی الأخــصّ إذ 
العمــل حينئــذٍ علــي فتــوی المجتهــد الأوّل ينحصــر بمــوارد إنعــدام الموضــوع، كبيــع المذبــوح بغيرالحديــد 
ــن  ــده ع ــان تقلي ــي زم ــوح ف ــذا المذب ــي ه ــن إذا بق ــع الأکل، ولك ــد الأوّل م ــوی المجته ــق فت ــي طب عل

ــي، فــا يجــوز العمــل علــي طبــق فتــوی المجتهــد الأوّل. الثان

ــزاء و  ــدة الإج ــی قاع ــبة إل ــح بالنس ــل غيرصحي ــذا التفصي ــه أنّ ه ــي محلّ ــق ف ــد حقّ ــن ق ــذا لك  ه
التوضیــح إلــی محلّــه و أمّــا جريــان قاعــدة لا تعــاد وغيرهــا مــن الأدلّــة، فالمتبّــع مفادهــا ســعة و ضيقــاً و 

ــه. تحقيــق ذلــك فــي محلّ

5- الإفطار إستناداً إلي خبر الثقه و نحوه

قال السيّد e في العروة

 السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و إن كان جائزاً له، لعمی أو نحوه، و كذا إذا 
أخبره عدل، بل عدلان، بل الأقوی وجوب الكفّارة ـ أيضاً ـ إذا لم يجز له التقليد1.

أقول:

 الخبر و نحوه الذي إعتمد عليه في الإفطار، علي قسمين:

 الأوّل: إنّــه غيرحجّــة، لعــدم كونــه ثقــة أو غيــر ذلــك، و لاينبغــي الشــكّ حينئــذٍ فــي وجــوب القضــاء، 
ــوب  ــاه وج ــاز، فمقتض ــن المج ــي الزم ــار ف ــوع الإفط ــدم وق ــتصحاب ع ــی الإس ــارة، إذ مقتض ــل الكفّ ب
ــه القضــاء دون الكفــارة،  ــز، فعلي ــك، جائ ــر كذل الإمســاك إلّ إذا إعتقــد أنّ الإفطــار بمحــض وصــول خب

ــه فــي النهــار، و يأتــي ســرّ ذلــك فــي الصــورة الثانيــة. هــذا إذا أفطــر و إنكشــف أنّ

ــب  ــاً، فذه ــا وضع ــواز، و أمّ ــو الج ــاً ه ــه تكليف ــاف، فحكم ــف الخ ــم إنكش ــة، ث ــه حجّ ــي: إنّ  الثان
صاحــب المــدارك2 إلــي عــدم وجــوب القضــاء، لأنّــه عمــل علــي طبــق مقتضــی الحجّــة، ولكــن يمكــن 

1. العروة الوثقی ج 2، ص 210.
2. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام ج 6، ص 94.
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أن يقــال هــذا مــن مــوارد الإجــزاء فــي الحكــم الظاهــري، فأنّــه عمــل علــي طبــق البيّنــة مثــاً، فإنكشــف 
الخــاف و عــدم تحقّــق المأمــور بــه و هــو الإمســاك بيــن الأذانيــن، فوجــب عليــه القضــاء، و أمّــا الكفّــارة، 
فــا فإنّهــا منحصــرة فــي صــورة العمــد والإعتقــاد بالخــاف، إلّ أن يســتفاد مــن أدلّــة الصــوم أنّ القضــاء و 

الكفّــارة بمــاك واحــد، و إثبــات ذلــك علــي المدّعــی، فتأمّــل.

مقدّمة الواجب

 هــذه المســألة مســألة أصوليّــة، لأجــل كونهــا واقعــة فــي طريــق إســتنباط الحكــم الشــرعي، فيقــال 
مثــاً الوضــوء مقدّمــة للصــاة، و مقدّمــة الواجــب، واجبــة لأجــل الملازمــة بيــن الوجوبيــن، فينتــج الوضوء 
ــادي  ــة، أو مــن المب ــة، أو الفقهيّ ــزاع، فــي أنّهــا هــل هــي مــن المســائل الكلاميّ واجــب، و قــد وقــع الن
الأحكاميَــة، أو المســائل الأصوليّــة، و الحــقّ، هــو مــا قلنــا مــن وجــود مــاك، المســئلة الأصوليّــة فيهــا.

ــة  ــة الأصــول منهــا كــون المســألة عقليّ ــي كفاي ــاب، مباحــث متعــدّدة ف ــمّ قــد وردت فــي هــذا الب  ث
ــی  ــب إل ــيم الواج ــا و تقس ــی غيره ــة، و إل ــة و خارجيّ ــی داخليّ ــة إل ــيمات المقدّم ــا تقس ــة، و منه أصوليَ
مطلــق، و مشــروط، و منجّــز، و معلّــق، و كــون وجــوب المقدّمــة تابعــاً لوجــوب ذيهــا و فــي ثمــرات القــول 
بوجــوب المقدّمــة و منهــا، الأصــل عنــد الشــكّ فــي وجــوب المقدّمــة و غيرهــا، مــن المباحــث المبحوثــه 

فــي الكتــب الأصوليّــة.

ــة  ــي مقدّم ــي ه ــة الت ــوب المقدّم ــول بوج ــة، للق ــرات الفقهيّ ــات، و الثم ــي التطبيق ــا ف ــث هن  البح
الواجــب، و هــي مقدّمــة، يتوقّــف وجــود الواجــب عليهــا، و بعبــارة أخــری أنّ مقدّمــة الواجــب، هــي كلّ 

ــه. ــمّ الواجــب إلّ ب ــا لا يت م

1-التعريف و الأقوال.

2-الثمرة العمليّة.

 الواجــب النفســي مــا كان وجوبــه لنفســه لا لأجــل التوصّــل إلــی واجــب آخــر، والواجــب الغيــري مــا 
صوليّــة، و لا مشــاحّة فــي التعريفــات، 

ُ
خــری مذكــورة فــي الكتــب الأ

ُ
وجــب مقدّمــة لغيــره، و لــه تعاريــف أ
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لأنّهــا مــن قبيــل شــرح الإســم غالبــاً، و ليــس البحــث فــي الأصــول فــي وجــوب المقدّمــة عقــاً، لتوقّــف 
وجــود الواجــب النفســي علیهــا، فإنّــه واضــح لا نــزاع فيــه، وإنّمــا النــزاع فــي وجوبــه الشــرعي، والوجــوب 
ــه  ــدم ترتّب ــون ع ــب، فكي ــا الواج ــب عليه ــي يترتّ ــة الت ــوص المقدّم ــق بخص ــل يتعلّ ــرعي ه ــري الش الغي
كاشــفاً عــن عــدم وقــوع المقدّمــة علــی صفــة الوجــوب، و تعنــون بالمقدّمــة الموصلــة، أو يتعلّــق بمطلــق 
المقدّمــة؟ فيــه أقــوال: الأوّل: عــدم وجــوب المقدّمــة مطلقــاً. والثانــي: وجوبهــا مطلقــاً. و الثالــث: وجــوب 
المقدّمــة الموصلــة، و المشــهور بيــن الأصوليّيــن قدیمــاً هــو الثانــي، و1 كثيــر مــن المتأخّريــن و المعاصريــن 
ذهبــوا إلــي الأوّل و الثالــث هــو مســلك صاحــب الفصــول و مــن تبعــه، و هنــا قــول رابــع و هــو التفصيــل 

بيــن مــا قصــد بــه التوصّــل و مــا لــم يقصــد.

ثمرات المسألة و تطبيقاتها:

1- إقتضاء النهی الغیري لفساد العبادة کالنهي النفسيّ

 قال السيّد e في العروة في مسألة 110:

 من إستقرّ عليه الحجّ و تمكّن من إدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة و كذا ليس 
له أن يحجّ تطوّعاً و لو خالف، فالمشهور البطلان، بل ادّعی بعضهم: عدم الخلاف فيه، و بعضهم: 
الإجماع عليه، و لكن عن سيّد المدارك: التردّد في البطلان، و مقتضی القاعدة، الصحّة و إن كان 

عاصياً في ترك ما وجب عليه إلخ.

 هــذه المســألة كمســألة تزاحــم الإزالــة مــع الصــاة مــن الفروعــات التــي لهــا النظائــر فــي العبــادات، 
ــع  ــاً م ــاً خصوص ــام تكليف ــة الإس ــرك حجّ ــواز ت ــدم ج ــي ع ــزاع ف ــكال و لا ن ــه لا إش ــك إنّ ــح ذل و توضي
إســتقراره عليــه، و أمّــا بطــان الحــجّ المأتــي بــه، فقــد أســتدلّ علــي حرمتــه و بطلانــه بوجــوه: منهــا: إنّ 
الأمــر بالشــيء يقتضــي النهــي عــن ضــدّه، و الخــاصّ المأتــي بــه ضــدّ حجّــة الإســام، فهــو منهــي عنــه، 

و هــو موجــب للبطــان.

1. موسوعة الفقه الإسلامي، ج 8، ص 13.
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ــا مــع  ــق فــي الأصــول، أنّ الأمــر بالشــيء لا یقتضــي النهــي عــن ضــدّه مطلقــاً و أمّ  هــذا و قــد حقّ
الإلتــزام بالإقتضــاء، فقــد إلتــزم الســیّد e بــأنّ النهــي الغیــریّ للعبــادة لا یفســد العبــادة، إذ لیــس فــي 
النهــي الغیــري المبغوضیّــة حتّــی تنافــي قصــد القربــة، لکــن قــد یقــال: إنّ المکلّــف إذا أراد وأتــی بمقدّمــة 
الواجــب بقصــد التوصّــل إلــی ذیهــا، یصیــر ذلــك مصداقــاً للإنقیــاد و المحبوبیّــة عقــاً و عرفــاً و عقــاءً، و 

کذلــك فــي مقدّمــة الحــرام التــي بقصــد التوصّــل إلــی ذیهــا ینجــرّ العمــل إلــی المبغوضیّــة کذلــك.

صولیّیــن فصّــل بیــن إقتضــاء الأمــر للنهــی عــن ضــدّه الخــاصّ، 
ُ
 إذا عرفــت هــذا، فإعلــم أنّ بعــض الأ

و بیــن إقتضائــه عــن ضــدّه العــامّ بالإلتــزام بالثانــي دون الأوّل، فعلــی هــذا یمکــن أن یقــال: إنّ تــرك الحــجّ 
التبرّعــي أو بإجــارة مقدّمــة لواجــب أي الحــجّ المســتقرّ، فــا محالــة کان ذلــك التــرك واجبــاً، بنــاءً علــی 
وجــوب المقدّمــة، فــإذا صــار التــرك واجبــاً کان الفعــل منهیــاً عنــه، بمقتضــی أنّ الأمــر بالشــيء یقتضــي 
النهــي عــن ضــدّه العــامّ، فحینئــذٍ العبــادة باطلــة، إذ النهــي الغیــري کالنهــي النفســي یقتضــي الفســاد فــي 
العبــادة، فالثمــرة بیــن وجــوب المقدّمــة و عدمــه، ظاهــرة فــي هــذه المســألة بنــاءً علــی مســلك الإقتضــاء 

مطلقــاً.

 لا یقــال: إنّ هــذه لیســت ثمــرة أصولیّــة إذ ثمــرة المســألة الأصولیّــة مــا یترتّــب علیهمــا بــا ضــمّ مقدّمــة 
أخــری أصولیّــة1، و هنــا یحتــاج هــذا الترتّــب إلــی ضــمّ المقدّمتیــن الأولــی: أن یکــون تــرك الضــدّ مقدّمــة 
لفعــل الضــدّ الآخــر و الثانیــة: إنّ النهــي الغیــري کالنهــي النفســي فــي الدلالــة علــی الفســاد، فإنّــه حقّــق 
ــم تذکــر فــي غیــر علــم  ــاب التوســیط، و ل ــة أن تکــون مــن ب ــه أنّ المهــمّ فــي المســألة الأصولیّ فــي محلّ

الأصــول أو تذکــر، ولکــن تحتــاج إلــی النقــض و الإبــرام فــي الأصــول و تحقیقــه فــي محلّــه.

2- دخول المورد في باب التعارض بناءً علی وجوب المقدّمة

 قــد إلتــزم الســیّد الروحانــي e بــأنّ الثمــرة هــی صیــرورة المــورد مــن مــوارد التعــارض، بنــاءً علــی 
الملازمــة لــو کانــت المقدّمــة محرّمــة، و توضیــح ذلــك مــع الزیــادة، و ذکــر المثــال منّــا:

1. محاضرات في الأصول ج 2، ص 437-434.
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 إنّ الســیر مــع المرکــب الغصبــي مقدّمــة محرّمــة للحــجّ، و حینئــذٍ یقــع التعــارض بیــن دلیــل حرمــة 
ــی الملازمــة، إذ وجــوب ذي المقدّمــة ـ أي الحــجّ ـ کان  ــاءً عل المقدّمــة و دلیــل وجــوب ذي المقدّمــه بن
ملازمــاً لوجــوب مقدّمتــه المنافــي لحرمتهــا، و لا یمکــن التفکیــك بیــن وجــوب ذي المقدّمــة و وجــوب 
ــك،  ــث کان کذل ــرض، و حی ــی الف ــة عل ــوب المقدّم ــاً لوج ــة لازم ذات ــوب ذي المقدّم ــه، لأنّ وج مقدّمت
کان دلیــل الحرمــة منافیــاً لدلیــل وجــوب ذي المقدّمــة لعــدم إمــکان الإلتــزام بهمــا، لأنّ حرمــة المقدّمــة 
منافیــة مــع وجوبهــا، و هــذه المنافــاة ملازمــة لمنافــاة حرمتهــا مــع وجــوب ذي المقدّمــة، فحینئــذٍ یکــون 
دلیــل حرمــة المقدّمــة معارضــاً لدلیــل وجــوب ذي المقدّمــة، هــذا بنــاءً علــی الملازمــة، و أمّــا بنــاءً علــی 
عــدم الملازمــة فیکــون المــورد داخــاً فــي بــاب التزاحــم، أي التزاحــم بیــن وجــوب ذي المقدّمــة، و حرمــة 
المقدّمــة لعــدم إمــکان الإمتثــال بهمــا مــن دون المنافــاة بیــن الدلیلیــن1، و علــی هــذا تکــون الثمــرة بیــن 

الوجــوب و عدمــه هــی الدخــول فــي بــاب التعــارض أو التزاحــم.

 التحقیــق هــو مــا إذا إنحصــر وجــود واجــب علــی مقدّمــة محرّمــة، و لا طریــق غیــر هــذه المقدّمــة 
ــة، أو  ــوب المقدّم ــدم وج ــزم بع ــا نلت ــذا إمّ ــی ه ــجّ، فعل ــط للح ــي فق ــب الغصب ــود المرک ــة کوج المحرّم
وجــوب المقدّمــه الموصلــة، فیدخــل المــورد فــي بــاب التزاحــم، و إمّــا نلتــزم بوجــوب المقدّمــة مطلقــاً، 

ــاب التعــارض. ــي ب ــة أم لا، فیدخــل ف ــت موصل ســواءٌ أکان

 توضیــح ذلــك: إنّــه بنــاءً علــی عــدم وجــوب المقدّمــة، فــا إشــکال فــي وقــوع إلتزاحــم بیــن الأمــر 
بالحــجّ و بیــن النهــی عــن الغصــب، إذ لا یقــدر المکلّــف علــی إمتثــال التکلیفیــن، ثــم فــي بــاب التزاحــم.

مسلکان:

 أحدهمــا: مســلك النائینــیّ e و مــن تبعــه مــن الســیّد الخوئــي e و الســیّد الصــدر e، و هــو أنّ 
ــم تصــرّف قــدرة  ــه قیــد بالنســبة إلــی الأهــمّ أو المســاوي، و علــی هــذا یجــب الحــجّ إذا ل کل تکلیــف ل
ــف فــي  ــم تصــرّف قــدرة المکلّ ــف فــي التکلیــف الأهــمّ أو المســاوی و هکــذا یحــرم الغصــب إذا ل المکلّ

1. منتقی الأصول ج 2، ص 327.
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التکلیــف الأهــمّ أو المســاوي، فــا تنافــي بیــن الخطابیــن، إذ دلیــل الحــجّ یــدل علــی فعلیّــة الحــجّ إذا لــم 
ــق متوقّفــاً علــی  ــر مــا إذا کان إنقــاذ الغری ــه أهــمّ أو المســاوي، أي کان الحــجّ أهــمّ، نظی یکــن فــي مقابل
مقدّمــة محرّمــة کإجتیــاز المکلّــف عــن الطریــق الغصبــي، فالإنقــاذ أهــمّ فحینئــذٍ مــع إشــتغال المکلّــف 
ــدرة  ــت ق ــمّ و صرف ــب أه ــة الغص ــت حرم ــاً، و إذا کان ــب أص ــة الغص ــوب لحرم ــا وج ــمّ، ف ــي الأه ف
ــف فــي إمتثــال هــذا التکلیــف، فــا وجــوب للحــجّ و هکــذا إذا کان دلیــل وجــوب الحــجّ و دلیــل  المکلّ
حرمــة الغصــب مســاویاً مــن جهــة المــاك، فالإشــتغال فــي جانــب موجــب لخــروج الجانــب الآخــر عــن 

ــة، فــا تنافــي و لا تعــارض بیــن الخطابیــن بــل المقــام هــو التزاحــم. الفعلیّ

ــن  ــن التکلیفی ــکلّ م ــد، ف ــرض واح ــي ع ــن ف ــن أنّ الخطابی ــام e م ــیّد الإم ــلك الس ــا: مس  ثانیهم
فعلــیّ، و لا یکــون التکلیــف مقیّــداً بهــذا القیــد اللبــي العقلــي المذکــور و إنّمــا الطریــق هــو العمــل بالأهــمّ 
عقــاً لا شــرعاً، و الحکــم فــي صــورة التســاوي هــو التخییــر عقــاً، و العقــل یحکــم بترجیــح محتمــل 

ــة أیضــاً و علــی هــذا المســلك فــا إشــکال أیضــاً و لا تعــارض فــي البیــن. الأهمّیّ

 هــذا بنــاءً علــی عــدم وجــوب المقدّمــة، و أمّــا بنــاءً علــی وجــوب المقدّمــة ـ الموصلــة کمــا ذهــب 
إلیــه صاحــب الفصــول e ـ فالســیر مــع المرکــب الغصبــي الموصــل إلــی الحــجّ واجــب غیــري شــرعاً 
ــل  ــیّ e دلی ــلك النائین ــی مس ــاءً عل ــب، إذ بن ــم الغص ــل تحری ــع دلی ــي م ــذا لا یناف ــرض، و ه ــی الف عل
ــی الإنقــاذ،  ــف إل ــه علــی الغصــب، ففــی صــورة إشــتغال المکلّ ــدلّ علــی أهمّیّت ــاً ـ ی ــق ـ مث إنقــاذ الغری
فــا حرمــة للغصــب فعــاً، و النتیجــة هــي أنّ الإجتیــاز عــن الطریــق الغصبــي الــذي یکــون موصــاً إلــی 
الإنقــاذ الأهــمّ غیــر حــرام أصــاً، إذ هــو مقتضــی القیــد اللبــي العقلــي الــذي یقــول: إنّ الغصــب حــرام إذا 
لــم تصــرّف قــدرة المکلّــف إلــی الأهــمّ أو المســاوي، فالغصــب الموصــل غیــر حــرام، و واجــب بمقتضــی 
ــي  ــارض ف ــي و لا تع ــا تناف ــل، ف ــر الموص ــب غی ــو الغص ــرام ه ــا الح ــة، و إنّم ــة الموصل ــوب المقدّم وج

البیّــن، بــل المحــذور فــي المقــام هــو المحــذور فــي مقــام الإمتثــال.

ــال، فــا إشــکال  ــإذا کان الأهــمّ الإنقــاذ أو الحــجّ فــي المث ــاءً علــی مســلك الســیّد الإمــام ف ــا بن  أمّ
فــي وجــوب المقدّمــة المحرّمــة مــن جهــة الحرمــة، و أمّــا إذا کان الأهــمّ الإجتیــاز عــن الطریــق الغصبــي 
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أو الســیر مــع المرکــب الغصبــي، فإدّعــاء وجــوب المقدّمــة حینئــذٍ یحتــاج إلــی الموؤنــة و الدلیــل علــی 
ــاب  ــا هــو دخــول المــورد علــی فــرض وجــوب المقدّمــة فــي ب المدّعــی، و کیــف کان، فإنّمــا المهــمّ هن

التزاحــم.

ــد e وإلتــزم بإســتحالة  ــاءً علــی مســلك وجــوب مطلــق المقدّمــة ـ کمــا ذهــب إلیــه الآخون ــا بن  أمّ
ــاذ  ــجّ أو الإنق ــوب الح ــل وج ــارض، إذ دلی ــاب التع ــي ب ــورد ف ــل الم ــة ـ فیدخ ــة الموصل ــوب المقدّم وج
ــذي  ــجّ ال ــاذ أو الح ــوب الإنق ــل وج ــة أنّ دلی ــن جه ــك م ــة، و ذل ــة المقدّم ــل حرم ــارض دلی ــق یع للغری
مدلولــه الإلتزامــي هــو وجــوب المقدّمــة، یعــارض دلیــل حرمــة الغصــب. و بعبــارة أخــری: إنّ دلیــل »أنقــذ 
الغریــق« أو »للــه علــی النــاس حــجّ البیــت« یســتتبع وجوبــاً یتعلّــق بمطلــق المقدّمــة، أي بمطلــق الإجتیاز 
عــن الطریــق الغصبــي أو الســیر مــع المرکــب الغصبــي، ســواءٌ أکانــت موصلــة أم لا، و هــذا ینافــي حرمــة 
الغصــب إذا کانــت موصلــة إلــی ذي المقدّمــة، بــل علــی تقدیــر عــدم الإیصــال أیضــاً بنــاءً علــی مســلك 
الآخونــد e، و هــذا نتیجــة وجــوب المقدّمــة مطلقــاً و إســتحالة وجــوب المقدّمــة الموصلــة، فالأمــر فــي 
مســلك وجــوب مطلــق المقدّمــة یرجــع إلــی التعــارض و إعمــال قواعــده، و الحاصــل رجــوع عــدم وجــوب 
المقدّمــة أو وجــوب المقدّمــة الموصلــة إلــی بــاب إلتزاحــم و وجــوب المقدّمــة مطلقــاً إلــی بــاب التعــارض 

ثمــرة هــذا البــاب، و مــن ثــمّ لا ینبغــی إنــکار الثمــرة رأســاً کمــا ادّعــی فــي أجــود التقریــرات1.

3- بطلان الصلاة بناءً علی وجوب مطلق المقدّمة دون وجوب المقدّمة الموصلة

 ذکــر صاحــب الفصــول فــي بحــث ضــدّ الواجــب، أنّــه إذا وقــع التزاحــم بیــن الإزالــة و الصــاة فالإزالــة 
ــة تبطــل  ــق المقدّم ــی وجــوب مطل ــاءً عل ــاة، فبن ــی بالص ــة وأت ــف الإزال ــرك المکلّ ــإذا ت ــوراً، ف ــة ف واجب

الصــاة و أمّــا بنــاءً علــی وجــوب المقدّمــة الموصلــة، فهــی صحیحــة.

ــف وجــود  ــع عــن الضــدّ الآخــر، و یتوقّ ــة، و کل ضــدّ مان ــك أنّ الصــاة ضــدّ الإزال  الدلیــل علــی ذل
الضــدّ علــی عــدم المانــع، فتتوقّــف الإزالــة علــی تــرك الصــاة توقّــف الشــيء علــی عــدم المانــع، فالنتیجــة 

1. أجود التقریرات المحقّق الخوئي – تقریرات النائینیّ ج 2، ص 355.
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ــاًّ و الأمــر بتــرك الصــاة یقتضــي  أنّ تــرك الصــاة مقدّمــة للواجــب أي الإزالــة، فهــو واجــب وجوبــاً غیریّ
النهــي عــن نفــس الصــاة بنــاءً علــی إقتضــاء الأمــر النهــی عــن ضــدّه العــامّ، فتبطــل الصــاة بنــاءً علــی 

أنّ النهــي فــي العبــادة یقتضــی الفســاد و لــو کان غیریّــاً.

 هــذا کلّــه بنــاءً علــی وجــوب المقدّمــة مطلقــاً، و أمّــا بنــاءً علــی وجــوب المقدّمــة الموصلــة، فالواجب 
ــك لا یکــون نفــس الصــاة، إذ  ــة، و نقیــض ذل ــی الإزال ــة إل ــرك الصــاة الموصل ــرك الخــاصّ، و هــو ت الت
یلــزم إرتفــاع النقیضیــن إذا لــم یفعــل المکلّــف الصــاة و لا الإزالــة، إذ عدمهمــا لیــس الصــاة و لا التــرك 
ــه  ــر ب ــا أم ــو م ــل ه ــرك الموص ــث إنّ الت ــل، و حی ــرك الموص ــرك الت ــرك ت ــذا الت ــض ه ــل نقی ــل، ب الموص
ــاً فمقتضــاه النهــي عــن تــرك التــرك الموصــل، بنــاءً علــی قاعــدة إقتضــاء الأمــر النهــي عــن ضــدّه  غیریّ
العــامّ، و هــذا لیــس نفــس الصــاة، بــل هــذان الأمــران مقارنــان، و لا تکــون الصــاة نفــس هــذا التــرك 
ــذٍ  ــاً، إذ حینئ ــاة مع ــة و الص ــرك الإزال ــن ت ــن لم ــاع النقیضی ــزم إرتف ــاً، إذ یل ــون نقیض ــی تک ــاصّ حتّ الخ
تحقّــق التــرك غیــر الموصــل، فــا یکــون فعــل الصــاة نقیضــاً للتــرك الموصــل، و المنهــي عنــه هــو تــرك 
التــرك الموصــل، لا نفــس الصــاة حتّــی تبطــل بمقتضــی فســاد النهــي للصلــوة و لــو کان غیریّــاً، بــل فعــل 

الصــاة هــو المقــارن للنقیــض، و المقــارن للنقیــض المنهــي عنــه لیــس منهیّــاً عنــه حتّــی تبطــل.

 قــد ناقــش فیــه الشــیخ الأنصــاریّ e و مــن تبعــه مــن المحقّــق الإصفهانــیّ e و الســیّد الصــدر 
ــرك  ــرك ت ــرك الصــاة ت ــن، و وجهــه أنّ نقیــض کلّ شــيء رفعــه، فنقیــض ت ــن القولی ــرق بی ــه لا ف e بأنّ
الصــاة لا نفــس فعــل الصــاة، و لکــن تــرك تــرك الصــاة مــازم لنفــس فعــل الصــاة، و تســرّي حرمــة 
النقیــض إلــی لازمــه، فحرمــة تــرك تــرك الصــاة تســرّی إلــی لازمــه، و هــو فعــل الصــاة، فهــی فاســدة، 
و هــذا بعینــه جــارٍ بنــاءً علــی وجــوب المقدّمــة الموصلــة، و وجهــه أنّ نقیــض التــرك الموصــل هــو تــرك 
التــرك الموصــل، و لهــذا النقیــض لازم ولــو بــا عنــوان ولا إســم، و لهــذا الــازم مصداقــان نفــس الصــاة 
و التــرك غیــر الموصــل، فــا فــرق بیــن القولیــن، إذ الصــاة فــي کلیهمــا مصــداق النهــي عنــه بمقتضــی 

ســرایة النهــي عــن الشــيء إلــی لازمــه.

ــاءً علــی وجــوب  ــه بن ــا فــرق، و هــو أنّ ــه هن ــق الخراســانیّ e بأنّ ــه قــد أورد علیــه المحقّ  هــذا لکنّ
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مطلــق المقدّمــة، یکــون فعــل الصــاة مصداقــاً للنقیــض، و لیــس لازمــاً لــه، إذ فعــل الصــاة و إن لــم یکــن 
ــرك الصــاة هــو  ــل نقیــض ت ــاً بمقتضــی قاعــدة نقیــض کلّ شــيء رفعــه، ب ــرك الصــاة مفهوم نقیضــاً لت
تــرك تــرك الصــاة مفهومــاً، و لکــن فعــل الصــاة مصــداق للنقیــض خارجــاً فنقیــض الصــاة نقیــض تــرك 
الصــاة مصداقــاً، و التغایــر المفهومــي لیــس بمهــمّ، و النتیجــة أنّــه بنــاءً علــی وجــوب مطلــق المقدّمــة، 
یکــون فعــل الصــاة هــو تــرك تــرك الصــاة، و هــو منهــیّ عنــه، بنــاءً علــی قاعــدة إقتضــاء الأمــر للنهــی 
ــه  ــل ل ــرك الموص ــة، إذ الت ــة الموصل ــوب المقدّم ــول بوج ــاف الق ــذا بخ ــل، و ه ــامّ، فتبط ــدّه الع ــن ض ع
نقیــض، و هــو تــرك التــرك الموصــل، و فعــل الصــاة لیــس مصداقــاً لــه، للــزوم إرتفــاع النقیضیــن لمــن 
تــرك الصــاة و الإزالــة و لا لازمــاً لــه أیضــاً لإمــکان الإنفــکاك عنــه فــي فــرض تــرك الصــاة و الإزالــة معــاً، 
إذ فــي هــذا الفــرض یتحقّــق تــرك التــرك الموصــل، و لکــن لــم یتحقّــق فعــل الصــاة، بــل فعــل الصــاة 

مقــارن لــه، و النهــي لا یســري عــن الشــيء إلــی مقارنــه إجماعــاً.

تتمّة:

ــاءً علــی  ــا بن ــة هن  قــال الســیّد الصــدر e فــي الحلقــة الثالثــة بعــد ذکــر عــدم کــون الثمــرة العمليَ
الملازمــة، إذ الحکــم الشــرعیّ الــذي یبحــث عنــه فــي علــم الفقــه، و یطلــب فــي علــم الأصــول مــن جهــة 
الإســتنباط إنّمــا هــو الحکــم القابــل للتحریــك المولــوي الــذي یقــع مخالفتــه موضوعــاً لإســتحقاق العبــاد، 

و الوجــوب الغیــري لیــس کذلــك، غایــة مــا یمکــن أن یقــال فــي تصویــر الثمــرة مــا یلــي:

 إنّــه إذا اتّفــق إن أصبــح واجــب علّــة تامّــة لحــرام، کإنقــاذ الغریــق المســتلزم لإتــاف مــال الغیــر، و کان 
الواجــب أهــمّ مــاکاً مــن الحــرام، فتــارةً ننکــر الملازمــة، و أخــری نقبلهــا، فعلــی الأوّل یقــع التزاحــم بیــن 
تــرك الحــرام و فعــل الواجــب، فنرجــع إلــی قانــون بــاب التزاحــم، و هــو تقدیــم الأهــمّ مــاکاً و التخییــر 

علــی فــرض التســاوی، و لا یســوّغ تطبیــق قواعــد بــاب التعــارض کمــا عرفنــا ســابقاً.

 و علــی الثانــی یکــون دلیــل الحرمــة و دلیــل الوجــوب متعارضیــن، إذ دلیــل حرمــة إتــاف مــال الغیــر 
تقتضــي حرمــة إنقــاذ الغریــق المســتلزم للإتــاف بمقتضــی قانــون الملازمــة، و هــذا یعــارض دلیــل وجــوب 
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ــق، و یســتحیل ثبــوت الوجــوب و الحرمــة علــی فعــل واحــد، و هــذا یعنــي أنّ التنافــی بیــن  إنقــاذ الغری
الجعلیــن، و کلّمــا کان التنافــي فــي مرحلــة الجعــل، فهــو مــن بــاب التعــارض لا التزاحــم1.

 إن قلت بناءً علی مسلك بعض الأعلام ـ کالسیّد الصدر e ـ یکون شرط إلتزاحم إمکان الترتّب، و إلّ 
فلا معنی للتزاحم کتزاحم دلیل وجوب الصلاة مع دلیل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، بقولنا إن لم تزل 
بالعکس فلا معنی لأن  و  التامّة  علّته  إیجاد  یترتّب علی  بالمعلول لا  الأمر  إذ  المسجد فصلّ،  النجاسة عن 
یقال إذا وجدت العلّة التامّة، فیجب إیجاد المعلول أو یحرم، إذ فرض وجود العلّة التامّة مساوق لفرض وجود 
المعلول، فالأمر الصادر لإیجاد المعلول من قبیل طلب الحاصل، فلا معنی لأن یقال إذا أتلفت مال الغیر فأنقذ 
الغریق، إذ فرض تحقّق إتلاف مال الغیر هو فرض وجود علّته التامّه و هو إنقاذ الغریق، فمعنی ذلك أنّه إذا 

أنقذت الغریق فأنقذ الغریق.

ــرض  ــی، لف ــا معن ــول له ــة، و معل ــة التامّ ــن العلّ ــم بی ــود التزاح ــرض وج ــی لف ــك لا معن ــی ذل  و عل
التزاحــم بنــاءً علــی عــدم الملازمــة، کمــا قــال الســیّد الصــدر فــي الحلقــة الثالثــة. نعــم، بنــاءً علــی مســلك 
الســیّد الروحانــي و الســیّد الإمــام e یمکــن فــرض التزاحــم، مــن عــدم إشــتراط بــاب التزاحــم، لإمــکان 
الترتّــب، بــل التکلیفــان فــي بــاب التزاحــم مطلقــان، و إنّمــا العقــل یحکــم بالأهــمّ إن کان و إلّ فالتخییــر، 

فــکلا التکلیفــان فــي عــرض واحــد، و لا یشــترط إمــکان الترتّــب.

ــة  ــة التامّ ــذه العلّ ــود ه ــرض وج ــاوق لف ــول لا یس ــود المعل ــرض وج ــال: إنّ ف ــن أن یق ــت: یمک  قل
بخصوصهــا، إذ یمکــن فــرض وجــوده لعلّــة تامّــة أخــری، و علــی هــذا یمکــن فــرض الترتّــب بیــن العلّــة 
التامّــة و معلولهــا هنــا بقولنــا: إذا أتلفــت مــال الغیــر، فیجــب علیــك إنقــاذ الغریــق، فیمکــن فــرض التزاحــم 
ــاً بقولنــا: لا  ــب، و هکــذا یمکــن أن یکــون النهــي عــن المعلــول ترتبیّ لوجــود شــرطه، و هــو إمــکان الترتّ
ــم تصــرف قدرتــك فــي التکلیــف الأهــمّ أو المســاوي، فــإذا تصــرّف قدرتــك فــي  تتلــف مــال الغیــر، إذا ل
ــة تامّــة، فتأمّــل. الأهــمّ أو المســاوي، فــا یحــرم إتــاف مــال الغیــر، و علــی هــذا، فهــذه الثمــرة العملیّ

1. الحلقة الثالثة فی علم الأصول، ص 256.
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تبصرة:

 قــد ذکــرت ثمــرات متعــدّدة أخــر لهــذا البــاب فــي الکتــب الفقهیّــة و الأصولیّــة، و أوردت علــی أکثرهــا 
مناقشــات، و هنــا ذکــرت إجمــالًا، و لطالــب التحقیــق و النقــض و الإبــرام الرجــوع إلیها:

الف( حرمة أخذ الأجرة علی الواجب الغیري في العبادات

أشار إلی ذلك المحقّق الآشتیاني e بقوله بعد بیان الحکم في الواجب النفسيّ:

 و أمّــا الواجــب الغیــري  أي مــا وجــب بوجــوب مــا یتوقّــف علیــه مــن الغیــرـ فــا یجــوز أخــذ الأجــرة 
علیــه أیضــاً إلّ إذا کان مــا یتوقّــف علیــه مــن حقــوق النــاس، و توقّــف الإتیــان بــه علــی بــذل المــال، فــأداء 
الشــهادة إذا توقّــف علــی بــذل المــال ـ کالمســیر مــن بلــد إلــی بلــد آخــرـ لا یجــب علیــه بــذل المــال، بــل 

یجــوز لــه أخــذ مؤنتــه مــن المدّعــی و فــي الحقیقــة هــو خــارج عــن أخــذ العــوض علــی الواجــب1.

 الحاصــل: إنّــه بنــاءً علــی وجــوب المقدّمــة یحــرم أخــذ الأجــرة علیهــا لإنطبــاق أخــذ الأجــرة علــی 
الواجــب علیهــا، و علــی القــول بعــدم الواجــب یجــوز ذلــك، و قــد أورد علیــه وجهــان فــي المحاضــرات2.

ب( دخول المقدّمة المحرّمة في بحث إجتماع الأمر و النهی

 .3e رابع ثمرات منها، ثمرة رابعة، و هی منسوبة إلی المحقّق البهبهاني e قد ذکر صاحب الکفایة 
و توضیح ذلك أنّه لو إلتزمنا بوجوب المقدّمة و الملازمة، کانت المقدّمة محرّمة، کالسیر إلی الحجّ مع الدابّة 
و  الأمر  فیه  یجتمع  الجواز  فعلی  النهي،  و  الأمر  إجتماع  بحث  المحرّمة من مصادیق  فالمقدّمة  المغصوبة، 
النهي، و علی الإمتناع لا یجتمع فیه الأمر و النهی، و قد ناقش فیه المحقّق الخراساني e بثلاثة وجوه، و 

لا یخلو بعضها أو کلّها عن إشکال، و التحقیق إلی محلّه4.

1. کتاب القضاء آشتیانی، ط- الحدیثة ج 1، ص 125.
2. محاضرات فی الأصول، تقریرات درس المحقّق الخوئیّ ج 2، ص 438.

3. راجع إلی بدائع الأفکار للمحقّق الرشتي ص 346، عنایة الأصول، الفیروزآبادیّ ج 1، ص 402.
4. کفایة الأصول ج 1، ص 248.
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ج( إمکان قصد التقرّب بناءً علی وجوبها

ــا  ــان به ــکان الإتی ــي إم ــکال ف ــة لا إش ــوب المقدّم ــی وج ــاءً عل ــادة، فبن ــت عب ــة إذا کان  إنّ المقدّم
بقصــد التقــرّب، و أمّــا بنــاءً علــی عــدم وجوبهــا، فــا. و بعبــارة أخــری: أنّ عبادیّــة المقدّمــة تتوقّــف علــی 
وجوبهــا، و إذا کان کذلــك، فلابــدّ لقصــد التقــرّب مــن أن تکــون واجبــة شــرعاً و قــد ورد علــی هــذه الثمــرة 

إشــکال، فراجــع1.

د( برء النذر بناءً علی وجوب المقدّمة

 ذکــر صاحــب الکفایــة e هــذه الثمــرة ببــرء النــذر بإتیــان مقدّمــة الواجــب لمــن نــذر واجبــاً، و هــذا 
بنــاءً علــی وجــوب المقدّمــة، و عــدم حصــول البــرء بنــاءً علــی عــدم وجوبهــا، و قــد ناقــش فــي ذلــك، 

فراجــع، و هکــذا فــي المحاضــرات2.

ه( حصول الفسق و عدمه

 قد ذکرـ أیضاً ـ صاحب الکفایة هذه الثمرة بأنّه إذا کانت لواجب نفسي مقدّمات کثیرة، و لم یفعل المکلّف 
هذا الواجب، فانّ ذلك منجرّ إلی صدق عنوان الفاسق علیه بناءً علی وجوب المقدّمة، لصدق الإصرارعلی 
إرتکاب الصغائر الموجب للفسق، بخلاف عدم وجوبها، و قد ناقش فیه أیضاً فراجع، و هکذا في المحاضرات.

بقــي هنــا أمــر، و هــو أنّ الســیّد الصــدر e قسّــم المقدّمــة علــی ثلاثــة أقســام: القســم الأول: مقدّمــة 
مباحــة بطبعهــا و بتمــام أفرادهــا. و القســم الثانــي: مقدّمــة محرّمــة بطبعهــا بقطــع النظــر عــن مقدّمتیهــا. 
و القســم الثالــث: مقدّمــة هــی بطبعهــا بعــض أفرادهــا محــرّم و بعضهــا الآخــر مبــاح، ثــم بیّــن أنّــه لا ثمــرة 
فــي القســم الأوّل و ذکــر ثمــرة علــی القســم الثانــي. و أمّــا القســم الثالــث، فلــه ثمــرة بنــاءً علــی مســلك 

الخوئــي فراجــع و تأمّــل3.

1. محاضرات في علم الأصول ج 2، ص 437.
2. کفایة الأصول ج 1، ص 247، محاضرات في علم الأصول ج 2، ص 438.

3. تمهید فی مباحث الدلیل اللفظي، تقریرات السیّد الصدر لعبد الساتر ج 5، ص 208.



عدة تطبیقات ا



ص
ولیه فی ال


ف
قه

157

. إلــي الآن تــمّ هنــاك مســاعي لبيــان تطبيقــات مســائل علــم الأصــول منهــا: كتــاب المعجــم التطبيقي/ 
ــة  ــة القديميّ ــب الفقهيّ ــن الكت ــتخرج م ــه أن يس ــدات، و طريقت ــة مجلّ ــي خمس ــي ف ــين ربّان ــد حس محمّ
ــح و تحليــل.  ــي نحــو الفهرســت مــن دون توضي ــة عل ــل جامــع المقاصــد/ للكركــي تطبيقــات أصوليّ مث
ــد  ــة/ لمحمّ ــي مذهــب الإماميّ ــة عل ــة و الفقهيّ ــوان: القواعــد الأصوليّ ــاب مختصــر تحــت عن و منهــا كت
علــي التســخيري. و منهــا كتــاب تحــت عنــوان: القواعــد الأصوليّــة و الفقهيّــة فــي المستمســك / لمحمّــد 

آصــف محســني.

كلّ مــن هــذه الكتــب لهــا خصائــص و محسّــنات، إلّ أنّــه لــم كيتــب كتــاب يــدرس مباحــث الأصوليّــة 
علــي نحــو التحليــل، و بالخصــوص المباحــث المتّهمــة بعــدم المثمــرة فيهــا.

و مــن الضــروري أن كيتــب كتــاب جامــع لجميــع المباحــث الأصوليّــة بطريقــة تحليليّــة و المقارنــة بيــن 
مبانيهــا المتعــدّدة مــن بعــد النظــري، و أيضــاً مــن بعــد التطبيقــي.

و آخر دعوانا إن الحمدلله ربّ العالمین
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ــامی ــر الاس ــع الفک ــم، مجم ــر(، ق الفك
طباطبايــى المجاهــد، محمــد بــن علــ‏ى، )1296 هـــ. ق(، مفاتيــح الأصــول‏، قــم، موسســة آل البيــت 4141

عليهــم الســام‏
طوســى، ابــو جعفــر، محمــد بــن حســن، )1400 هـــ. ق( النهاية فــي مجــرد الفقــه و الفتــاوى، بیروت، 4242

ــاب العربي‌ دار الكت
ــب 4343 ــران، دار الكت ــكام، ته ــب الأح ــن، )1407 هـــ. ق(، تهذي ــن حس ــد ب ــر، محم ــو جعف ــى، اب طوس

ــامية‌ الإس
ــب 4444 ــران، دار الكت ــكام، ته ــب الأح ــن، )1407 هـــ. ق(، تهذي ــن حس ــد ب ــر، محم ــو جعف ــى، اب طوس

ــامية‌ الإس
ة فــي أصــول 4545 طوســى، ابــو جعفــر، محمــد بــن حســن، )1417 هـــ. ق(، الاجتهــاد و التقليــد )العــدَّ

ــه ســتاره ــى، قــم، چاپخان الفقــه(، مصحــح: محمــد رضــا انصــارى قمّ
طوسي، محمد بن حسن، )1417 هـ. ش(، العدة في الاصول الفقه، قم، مطبعة ستاره4646
ــادات شــرائع 4747 ــن علــى موســوى، )1411 هـــ. ق(، مــدارك الأحــكام فــي شــرح عب عاملــى، محمــد ب
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الإســام، مصحــح: گــروه پژوهــش مؤسســه آل البيــت عليهــم الســام‌، بیــروت، مؤسســه آل البيــت عليهــم 
الســام‌

عبدالساتر، حسن، )1418 هـ. ق(، تمهید فی مباحث الدلیل اللفظي، بیروت، الدار الإسلامیة4848
عراقــى، آقــا ضيــاء الديــن، علــى كــزازى، )1411 هـــ. ق(، القواعــد الفقهيــة )نهايــة الأفــكار(، مقــرر: 4949

ــوزه  ــين ح ــه مدرس ــه جامع ــته ب ــامى وابس ــارات اس ــر انتش ــم، دفت ــى، ق ــى نجف ــد تق ــردى، محم بروج
علميــه قــم‌

ــگاه 5050 ــران، دانش ــريعة، ته ــول الش ــى أص ــة إل ــين‏، )1376 ش(، الذريع ــن حس ــى ب ــدى، عل ــم اله عل
ــاپ‏ ــارات و چ ــه انتش ــران. موسس ته

قمّى، سيد صادق حسينى روحانى، فقه الصادق j، قم، دار الفکر5151
كتاب الزكاة‌5252
گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، )1413 هـ. ق(، إرشاد السائل، بیروت، دار الصفوه.5353
مازندرانى، علي اكبر سيفى، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، قم، دار الفکر5454
مجلســى، محمــد باقــر بــن محمــد تقــ‏ى، )1403 هـــ. ق(، بحــار الأنــوار، بیــروت، دار إحيــاء التــراث 5555

العربــي‏
محقق داماد، محمد، )1382 ش(، المحاضرات )مباحث اصول الفقه(، اصفهان، مبارک.5656
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام‌5757
ــه 5858 ــران، مكتب ــول، ته ــن الأص ــن‏، )1378 هـــ. ق(، قواني ــن محمدحس ــم ب ــى، ابوالقاس ــرزاى قم مي

ــاميه‏ ــه الاس العلمي
نائينى، محمد حسين‏، )1352 هـ. ش(، أجود التقريرات‏، قم، مطبعه العرفان.5959
نجف‌آبادى، حسين على منتظرى، مجمع الفوائد، قم.6060
ــح: 6161 ــام، مصح ــرائع الإس ــرح ش ــي ش ــكلام ف ــر ال ــن، جواه ــد حس ــر، محم ــب الجواه ــى، صاح نجف

ــي‌ ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار إحي ــدى، بی ــى آخون ــى- عل ــاس قوچان عب
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نــورى، حســين بــن محمــد تقــ‏ى، )1408 هـــ. ق(، مســتدرك الوســائل و مســتنبط المســائل‏، مصحــح: 6262
مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام‏، قــم، مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام‏

ــم، 6363 ــات، ق ــع التعليق ــى م ــروة الوثق ــى، )1428 هـــ. ق(، الع ــم طباطباي ــد كاظ ــيد محم ــزدى، س ي
ــام‌ ــه الس ــب علي ــى طال ــن اب ــى ب ــام عل ــه ام ــارات مدرس انتش

يــزدى، ســيد محمــد محقــق دامــاد، )1401 هـــ. ق(، كتــاب الحــج، مقــرر: عبداللّــه جــوادی آملــی، 6464
قــم، چاپخانــه مهــر.


